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  :المقدمة 

الإداریة هي حق شخصي تم إنشاؤه بما یتماشى مع قدرة الأفراد على استخدام القضاء  الدعوى

للدفاع عن حقوقهم وحریاتهم ووظائفهم الأساسیة من هجمات السلطات الإداریة العامة داخل الدولة ، 

ا حتى الاستخدام غیر القانوني لهذ. وكان من الضروري إیجاد وسیلة قانونیة وقضائیة فعالة للموقف

  .الامتیاز ، وهي الحالة الإداریة

وكان لا بد من تطویر أسالیب قانونیة وقضائیة فاعلة تتمثل في الإجراءات الإداریة لوقف 

ونتیجة لذلك ، تختلف الدعوى الإداریة عن باقي الدعاوى . الاستغلال غیر المشروع لهذا الامتیاز

ا الشخصیة الممیزة التي تمنحها طبیعة فریدة القضائیة بسبب الوظیفة التي تخدمها ، فضلاً عن خصائصه

في تعمیق تحدید طبیعتها تزید  واستقلالیة عن جمیع الدعاوى القضائیة العادیة الأخرى ، وهذه الخصائص

 عیةو شر ملضمان الحمایة الفعالة لمبدأ ال. ، وكذلك نظامها القانوني المطبق ، والشكلیات ، والموضوعیة

وعي بحیث سلطت الضوء على تحدید المقصود بهذا المبدأ الذي ییكمن في التي تناولتها أیضا في موض

خضوع الإدارة للقانون بمعنى واضح أن كل أعمال الإدارة یجب أن تكون مشروعة غیر مخالفة للقانون و 

أي مخالفة لمبدأ المشروعیة یعرض أعمالها للبطلان ، و یكون عمل الإدارة مشروعا إدا كان عبارة عن 

اعدة قانونیة وهدا الرأي یوسع من مدلول مبدأ المشروعیة على حساب سلطة الإدارة و حریتها في تطبیق لق

  .التصرف 

الإشكالیة ماهي الخصائص التي تتمتع بها الدعوى الإداریة كضمان لمبدأ المشروعیة و ماهو 

  .الفعال لمبدأ المشروعیة لحمایة الأفراد و حریاتهم من تعسف الإدارة  رالدو 

 ي الوسائل القانویة التي یستعملها القاضي الإداري لإخضاع الإدارة لمبدأ المشروعیةو ماه

 



 

 

  

  

  

 

  : الفصل الأول
ماهیة الدعوى الإداریة و مبدأ المشروعیة
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  ماهیة الدعوى الإداریة و مبدأ المشروعیة:  الأول الفصل

  

 ماهیة الدعوى الإداریة:  المبحث الأول

ً على وجهات النظر العدیدة حول هذه الدعوى یعرفها . وقد بذلت محاولات عدیدة لوصفها بناء

جرائیة بحتة ، بینما یعرفها الآخرون على أنها وجهة نظر  ٕ البعض على أنها وجهة نظر عضویة شكلیة وا

ى الدعوى مادیة بحتة ، وینظر جانب آخر من القانون العام بشكل عام والقانون الإداري بشكل خاص إل

، ومادیة موضوعیة في نفس . الإداریة على أنها وجهة نظر مختلطة أو مركبة عضویة شكلیة إجرائیة

ض الآخر على أنها تعریف عام الوقت ، ویعرفها البعض على أنها تعریف خاص بینما یعرفها البع

  1.واسع

  :ومن جملة المحاولات الفقهیة في تعریف الدعوى الإداریة

حق الشخص سواء أكان طبیعیا أو معنویا في أن یلجأ إلى القضاء «ة الإداریة هي الدعوى القضائی

یطالبه في خصومة بینه وبین الإدارة، وذلك بقصد كفالة حمایة ما یدعیه من حق أعتدي علیه أو لإعادة 

الحال إلى ما كانت علیه أو التعویض عنه، وحق الشخص في الإلتجاء إلى القاضي أو حقه في الدعوى 

الدعوى الإداریة حسب هذا التعریف حق شخصي للتقاضي في حالة »و حق مطلق في دولة القانونه

وجود نزاع أو نزاع بین الإدارة وشخص طبیعي أو معنوي ، والهدف من هذه الدعوى حمایة حق تم 

                              
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة،دار العلوم للنشر والتوزیع،الطبعة ماربوضیاف،دعوى الإلغاء في ع -1

 ،الجزائر 2009الأولى،
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، أو  من قبل الإدارة ، إما عن طریق إعادتها إلى الحالة التي كانت علیها قبل الاعتداء. التعدي علیه

  1.تي لحقت به نتیجة تصرفات الإدارةبتعویض الشخص عن الأضرار ال

دعوى الإلغاء ، والتي تسعى إلى : یتضمن هذا التعریف إشارات إلى نوعین من الدعاوى الإداریة

  .إعادة الوضع إلى حالته السابقة ، ودعوى التعویض

إلى القضاء ، وقد جاء هذا التعریف نلاحظ أن الدعوى الإداریة هي حق شخصي للجوء  من

القضاء هنا بشكل عام لم تحدد فیه السلطة القضائیة المختصة للنظر في الدعوى الإداریة ، وكذلك 

حصرها في الدعوى الإداریة من حیث أنها حمایة حق تم التعدي علیه بإعادته إلى الحالة التي كان علیها 

واجب توافرها في الدعوى نب الإجرائیة والشكلیة القبل الاعتداء أو التعویض عنه ، ولم یتعاملوا مع الجوا

  2.الإداریة

مجموعة القواعد المتبعة والمطبقة بهدف الوصول إلى « :أن الدعوى الإداریة هي  وعرفت على 

  .»حل قضائي للنزاعات التي تقوم بفعل النشاط الإداري

لمطالبة بأثر من الأثار المترتبة الإجراءات القضائیة التي تتخد أمام القضاء الإداري ل"بأنها  و أیضا

  3" .على علاقة إداریة

وبحسب هذا التعریف ، فإن القضاء الإداري هو السلطة القضائیة المسؤولة عن الدعوى الإداریة ، 

وتحتوي الدعوى الإداریة على إجراءات قضائیة أمام القضاء الإداري بهدف المطالبة بأحد الآثار التي 

                              
 ،عنابة، ،بدون طبعة2005،دار العلوم للنشر والتوزیع،(الغرف الإداریة)محمد الصغیر بعلي،المحاكم الإداریة -1
ت الإداریة في النظام القضائي الجزائري،القضاءالإداري،الجزءالأول،دیوان المطبوعات الجامعیة،  عمارعوابدي،النظریة العامة للمنازعا -2

 1998بن عكنون ،الجزائر،طبعة
 ،الجزائر،الطبعة الثانیة2009عمار عوابدي،دعوى تقدیر الشرعیة في القضاء الإداري،دار هومة، -3
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لإداریة والإجراءات التي ارة في ولم یشر إلى الخصائص الممیزة للدعوى احدثت نتیجة ارتباط الإد

  1.تتضمنها

الوسیلة أو المكنة التي یخولها القانون للشخص في «:أن الدعوى الإداریة هي یعرفوالتعریف الذي 

  2.»اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بحقوق مستها تصرفات وأعمال الإدارة وأضرت بها

القضاء الإداري باعتباره السلطة القضائیة المختصة في الدعوى جهة ویحسب لهذا التعریف تحدید 

  .الإداریة

ویستند إلى هذا التعریف أنه لا یحدد ما إذا كانت إجراءات الدعوى الإداریة وخصائصها مماثلة 

إجراءات وخصائص مختلفة لتلك الموجودة في الدعاوى الأخرى ، أو ما إذا كانت الدعوى الإداریة لها 

  .میزة عن الدعاوى القضائیة الأخرىومت

ستعمال « :ویمكن التقریر بأن الدعوى الإداریة ٕ هي حق الشخص والوسیلة القانونیة في تحریك وا

سلطة القضاء المختص، وفي نطاق مجموعة القواعد القانونیة الشكلیة والإجرائیة والموضوعیة المقررة 

ق ،أو للمطالبة بحمایة حق أو مصلحة جوهریة نتیجة الإعتداء على هذا الحق أو للمطالبة بالإعتراف بح

صلاح الأضرار  ٕ هذه المصلحة بفعل الأعمال الإداریة غیر المشروعة والضارة، والمطالبة بإزالتها وا

  3.»الناجمة عنها

  

  :لتوضیح مصطلح الدعوى الإداریة فهي  جاءالتعریف  هذا

                              
 ، المرجع السابق محمد الصغیر بعلي،المحاكم الإداریة  -1
 ،سطیف،الطبعةالرابعة2010ناصر لباد،الوجیز في القانون الإداري،دار المجدد للنشر والتوزیع، -2
 ، المرجع السابقمحمد الصغیر بعلي،المحاكم الإداریة -3
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  .وهذا یمثل الطبیعة القانونیة للدعوى الإداریة حق شخصي ووسیلة قانونیة، - 1

  لها سلطة قضاء مختصة محددة وخاصة بها، وهي القضاء الإداري- 2

جرائیة وموضوعیة متمیزة تنفرد بها - 3 ٕ   .لها قواعد قانونیة وخصائص شكلیة وا

وعة من تتعدد أنواعها، فهي إما المطالبة بحق أو حمایته نتیجة الإعتداء علیه بطریقة غیر مشر - 4

  .قبل الإدارة بإزالة التعدي أو التعویض عنه

بالنظر إلى الاختلافات في تعریفات الدعوى الإداریة وتنوع وجهات نظر الفقهاء بشأنها ، یمكن 

حق «:، وهو أن الدعوى الإداریة هيلعناصر الرئیسیة للدعوى الإداریةوضع تعریف مختار یجمع بین ا

لته النظامیة في أن یلجأ للقضاء الإداري في المنازعة التي تكون الشخص الطبیعي أو المعنوي،  ووسی

جهة الإدارة طرفا فیها، للمطالبة بالإعتراف بحق أو حمایته نتیجة الإضرار به من قبل الإدارة لإزالة 

الضرر أو التعویض عنه، في نطاق إجراءات نظامیة خاصة لا تخضع لقواعد المرافعات المدنیة إلا فیما 

  1.»یه نص نظامي ولا یتعارض مع طبیعتهالم یرد ف

قد یشمل هذا التعریف أطراف الدعوى الإداریة وسلطتهم القضائیة المختصة ، بالإضافة إلى 

جراءاتها ٕ  :یمكن ملاحظة ذلك من خلال فحص العناصر الرئیسیة للتعریف. محتوى الإجراءات وا

المعنوي ووسیلة من الوسائل  الدعوى الإداریة هي حق شخصي سواءا للشخص الطبیعي أو    - 1

التي یعترف بها القانون للإلتجاء لحمایة القضاء، وله الحق في الإحتفاظ بها وعدم إثارتها إذا رأى عدم 

  .الحاجة في اللجوء للقضاء

                              
،مجلة )واعهامعناها،خصاصها،أن(شاكر بن علي بن عبدالرحمن الشهري،عضو هیئة التحقیق والإدعاءالعام،الدعوى الإداریة -1
 هجري،وزارة العدل المملكة العربیة السعودیة1431،رجب)47(العدل،عدد
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الجهة المختصة في النظر في الدعاوى الإداریة هي القضاء الإداري، فلا یصح أن تثار     - 2

  .ر القضاء الإداريأمام جهة قضائیة أخرى غی

في المنازعة التي تكون جهة الإدارة طرفا فیها،إذ یشترط في الدعوى الإداریة أن یكون أحد      - 3

  .أطرافها هو جهة الإدارة

الدعوى الإداریة منصبة على الإعتراف بحق أمام الجهة الإداریة، أو حمایته من الإعتداء      - 4

لغاؤه أو لتعویض عنه الذي وقع علیه من قبل الإدارة، وذلك ٕ   .بإزالة هذا الضرر وا

الدعوى الإداریة لها إجراءات نظامیة خاصة مختلفة عن نظام المرافعات المدني والخاص، فلا   - 5

یطبق علیها قواعد المرافعات المدنیة إلا في حالة خاصة وهي عدم وجود نص في نظام مرافعات الدعوى 

إذا لوحظ أن قواعد المرافعات المدنیة تخالف طبیعة الدعوى الإداریة مع مراعاة أنه حتى في هذه ال حالة ّ

  1.الإداریة فلا یؤخد بها، ویجتهد القاضي من نفسه في إیجاد حل أو قاعدة صالحة للتطبیق

على الرغم من الآلیات الدستوریة التي أكدت باستمرار على الحق في الوصول إلى العدالة ، لم 

 .للدعوى الإداریة بشكل خاصو  ومحدداً للدعوى القضائیة بشكل عامیقدم التشریع وصفاً مباشراً 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي أقرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 8نص المادةت

  :، على ما یلي 1948دیسمبر  10

على  لكل شخص الحق في أن یلجأ إلى المحاكم الوطنیة لإنصافه من أعمال فیها إعتداء« 

  2.»الحقوق الأساسیة التي یمنحها له القانون

                              
 1996لسنة 76من الدستور،ج رعدد 143،140،139المواد -1
 121محمد الصغیر بعلي،المرجع السابق،ص -2
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ا للمادة    :من الدستور 139وفقً

تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات وتضمن للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم «

  .»الأساسیة

  :على مایلي 140وفي المادة

، وهو في متناول الجمیع أساس القضاء مبادئ الشرعیة والمساواة، الكل سواسیة أمام القضاء «

  .»ویجسده إحترام القانون

  :على مایلي143وفي المادة

  .»ینظر القضاء في الطعن في قررات السلطات الإداریة«
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 و كدا تمییز مصطلح الدعوى الإداریة عما یشابهها خصائص الدعوى الإداریة : الأول المطلب

  خصائص الدعوى الإداریة:  ولالفرع الأ 

  Procédures inquisitoiresالدعوى الإداریة دعوى إجراءات تحقیقیة  :أولا 

صلاحیات اللأطراف الدعوى فProcédures accusitoiresوهكذا، وعلى عكس إجراء الاتهام

، فإن الإجراء الإداري أو الإجراء القضائي یتسم في تسییرها الواسعة بموجب قانون الإجراءات المدنیة

دور القاضي الإداري في رفع الدعوى، مثل الإبلاغ أو الاتصال بالإدارة  بطابع التحقیق الذي یتسم به

صدارها أوامر بتقدیم وثائق  ٕ وعلى سبیل المثال، فإن القاضي ). معظمها في حالة المدعى علیه(العامة وا

منفعة في المادة المتعلقة بنزع الملكیة لل(الإداري لدیه كامل السیطرة على التحقق من وجود المنفعة العامة 

، بصرف النظر عن النتائج التي توصلت إلیها لجنة التحقیق المكلفة بالتحقق من فعالیة المنفعة )العامة

  1.العامة

  

  الدعوى الإداریة دعوى قضاء مستقل:  ثانیا

الإداریة لا تدخل في نطاق إختصاص المحاكم العادیة، بل في نطاق  الدعوىوبعبارة أخرى، فإن 

ومن ثم فإن رفع هذه القضایا أمام المحاكم العادیة سیؤدي إلى . المسائل الإداریةالمحاكم المتخصصة في 

  .عدم مقبولیتها

                              
نزع الملكیة الخاصة للمنفعة دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة ب«). 2003(زروقي، لیلى  -1
 .18، ص 2003-3، مجلة مجلس الدولة، ع »العمومیة
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). القانون الإداري(فالإجراءات الإداریة مستقلة تماما عن القواعد الموضوعیة التي تحكم منازعاتها  

راءات المدنیة والإداریة، وهناك أیضا قواعد رسمیة تمیز المنازعات الإداریة في إطار قواعد قانون الإج

فضلا عن مجموعة متنوعة من مصادر هذه القاعدة الإجرائیة في قانون إداري غیر مدون في قانون 

  1.واحد

  الدعوى الإداریة دعوى مصلحة عامة وخاصة: ثالثا 

ونتیجة لذلك ، وبغض النظر عن نتیجة الإجراءات ، فإن النتیجة النهائیة هي تحقیق مبدأ 

دعوى قضاء إلى لدعاوى الإداریة تنقسماصحیح أن  ،ن خلال إبطال التصرف القانوني المعیبالمشروعیة م

عیةالحصول على و شر مهذا لا یعني أن الفئة الأولى غیر مهتمة بالدفاع عن مبدأ ال. كامل ودعاوى شرعیة

ري هنا یؤكد إن مجرد إبطال القرار الإدا ،غائبة) عیةو شر ممبدأ ال(مصلحة العامة لتعویض لا یعني أن ا

 مصلحتین عامة وخاصة نحققبطریقة غیر مباشرة، وبالتالي عبابشكل غیر مباشر وجود مثل هذه الط

 Le contentieuxعلى الرغم من أن هذه قضیة شخصیة ، إلا أنها تقع ضمن دعاوى قضاء الحقوق ،

des droits .2.عیةو شر ممبدأ الالدعاوى القضائیة هي تلك التي تهدف بشكل مباشر إلى الدفاع عن أما  

  

                              
، 2تعدد مصادر القاعدة الإجرائیة في المنازعة الإداریة في النظام الجزائري، ط ). 1999(معاشو، عمار، عزاوي، عبد الرحمان . د -1
 .5دار الأمل، ص : تیزي وزو 
 قالمرجع الساب).2003(زروقي، لیلى  - -2



 ماهية الدعوى الإدارية و مبدأ المشروعية: الفصل الأول 

 
11 

  تمییز مصطلح الدعوى الإداریة عما یشابهه من مصطلحات : الفرع الثاني

معنى ومعنى مصطلح الدعوى الإداریة ، یجب أن نمیزه عن بعض المصطلحات  ناناقشان بعد 

ا معنى الدعوى الإداریة ً  بینهما ، رغم اختلافهم الخلط كل هذا أدى إلى . القانونیة التي تقترب وتشبه أحیان

 ً ا وأساسی ً   1.اجذری

  تمییزها عن الخصومة الإداریة ودعوى تجاوز السلطة :أولا 

سنتناول في هذا الفرع تمییز مصطلح الدعوى الإداریة عن كل من مصطلح الخصومة الإداریة 

  ومصطلح دعوى تجاوز السلطة

  تمییزها عن مصطلح الخصومة الإداریة: أ 

ة الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناءا على مسلك إیجابي مجموع«والتي تعني 

بسبب عیب أو خطأ في یتخذ من جانب المدعي، وتنتهي بحكم فاصل في النزاع أو بتنازل أو صلح أو 

  2.»أو بأمر عارض إنما هي حالة قانونیة تنشأ عن مباشرة الدعوى الإجراءات

ونیة تنشأ عن بدء الإجراءات أمام الجهات القضائیة المختصة فالخصومة الإداریة هو دعوى قان

بات ثواعتماد سلسلة من الإجراءات القانونیة التي تبدأ بتقدیم المدعي إلى المحاكم وتنتهي بإصدار حكم ال

  . فیها أوبإنقضائها بغیر حكم لأسباب قانونیة

أن الدعوى الإداریة هي حق ونتیجة لذلك ، تختلف الدعوى الإداریة عن الخصومة الإداریة في 

ونتیجة لذلك . شخصي للمالك الذي یمكنه رفعها أمام القضاء أو الاحتفاظ بها والتخلي عنها في أي وقت

                              
محاضرات حول قانون الإجراءات المدنیة، ألقیت على طلبة الكفاءة المهنیة للمحاماة، السنة الجامعیة . عصمت، عبد الرزاق -1

 .13، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ، ص 2007، دفعة 2005/2006
 226عوابدي، عمار، المرجع السابق، ص . د -2
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ذا رغب في استخدامها فعلیه ذلك من خلال . ، سواء استخدمها المالك أم لا ، فإن القضیة موجودة ٕ وا

  1.ابقة على مرحلة الخصومةإجراءات الخصومة الإداریة ، حیث أن الدعوى مرحلة س

  تمییزها عن مصطلح دعوى تجاوز السلطة: ب 

هذه هي الدعوى المرفوعة أمام المحكمة المختصة من قبل صاحب المصلحة ، والتي یطلب فیها 

ا باسم بدعوى الإلغاء. إلغاء قرار إداري عرف أیضً ُ لأنها  یةً إدار  دعوى تصنف قضیة تجاوز السلطة ،ی

لأن أحد الطرفین هو . و اعدامهطلب حمایة حق تم انتهاكه بقرار إداري ، ویطلب المدعي إبطال القرار 

ا من الإجراءات الإداریة جهة من ناحیة أضربه، هو حمایة حق  الدعوىمحتوى . إداریة ، كان هذا نوعً

، مثل  الدعاوىا أخرى من الإداریة أكثر عمومیة وشمولیة لأنها تتضمن أنواعً  الدعوىأخرى ، فإن 

  2.عنه أو التعویضبحق الاعتراف 

                              
قانون المرافعات، دار الفكر العربي، ط  –د وجدي راغب فهمي، مبادئ القضاء المدني : ، نقلا عن 31بوبشیر، محند أمقران ،  ص  -1

 .82، ص 1-1986
 ، المرجع السابقبوبشیر، محند أمقران -2
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  تمییزها عن المطالبة القضائیة والمنازعة الإداریة: ثانیا 

و " المطالبة القضائیة " و " الدعوى الإداریة " سننظر في هذا القسم في التمییز بین مصطلح 

  "المنازعة الإداریة  "

  المطالبة القضائیةتمییزها عن مصطلح : أ 

 »مباشرة صاحب الحق لدعواه متبعا الإجراءات الشكلیة التي نص علیها في القانون«

ا إلى المحكمة ، إذا ذكرنا أن الدعوى الإداریة هي منفعة شخصیة  ً وبهذا المعنى ، یكون اللجوء فعلی

المدعي باستخدام هذا ووسیلة قانونیة لتأكید هذا الحق ، فإن دعوى المحكمة لیست سوى إجراء یتخذه 

  .القانون

شيء والمطالبة  وبالتالي ، على أساس الفصل بین السلطات للقیام بعمل معین ، فإن القضیة

المطالبة هي واحدة من الأنشطة المستخدمة لممارسة هذه السلطة ، وأولها التمتع  ،القضائیة شيء آخر

نتیجة لذلك ، لا . بأهلیة قانونیة أو ترخیص معین یسمح للمالك بأداء أو الامتناع عن القیام بعمل معین

  1.، وهو لیس أكثر من إفراغ هذه  الرخصة في عمل حال وواقع ةمع الثانی طختلت

محاولات التمییز بین الدعوى الإداریة والدعوى القضائیة ، فإن الجانب الفقهي  وعلى الرغم من

العام یرى أن الدعوى الإداریة والدعوى القضائیة مسمیتان بنفس الشيء ، لأن الشروط الشكلیة لقبول 

  2.قضائیة في الأمور الإداریة واحدةالدعوى الإداریة والدعوى ال

  

                              
 .وما بعدها 305عوابدي، عمار، المرجع السابق، ص  -1
 35، 34بوبشیر، محند أمقران، مرجع سابق، ص  ص 2
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  الإداریة تمییزها عن مصطلح المنازعة: ب 

ا ما یرتبط  ً ا ما یستخدم . بمصطلح النزاع الإداري ومرادفًا لهمصطلح الدعوى الإداریة غالب ً كثیر

من قبل العدید من الباحثین ، وله نفس المعنى والدلالة عند استخدامه بالمعنى  ةالإداری للدعوىكمرادف 

ت قانونیة إجرائیة في مصر وفرنسا كما هو سائد في عدة كتابا ،1ةالإداری للممنازعةالضیق والمحدود 

  2.ةالإداری الدعوىمرتبطة بنظریة 

ومع ذلك ، ولأن القضیة تنبع من اختلاف في الرأي أو تضارب في المصالح ، فإن لها معنى أكبر 

وهي القضیة التي تثیر ،فالمنازعة الإداریة الدعوى الاداریة وأكثر عمومیة وشمولیة وأوسع نطاقاً من 

لأفراد والسلطات العامة في الدولة ، ویتم رفعها إلى القضاء من خلال ممارسة حق التقاضي الخلاف بین ا

ستعمال الوسائل القانونیة لحفظ الحقوق یتم رفعها إلى القضاء من خلال مباشرة الحق في الدعوى ،  ٕ وا

خرى ، على الأمصطلحات ها عنالونستنتج من ذلك أن الدعوى الإداریة لها معنى ومضمون ممیزان یمیزان

  3.الرغم من أن كل مصطلح له علاقة وارتباط بالدعوى الإداریة

ا بین الأفراد والسلطة العامة ، وتؤدي إلى الحق ولأن ا ً لمنازعة الإداریة هي التي تخلق صراع

إذا تم استخدام هذا الحق بشكل  ،الحق في التقاضي الشخصي للفرد في استخدام الأسالیب القانونیة و 

  4.الخصومة الاداریةتم رفع دعوى قضائیة ، وبدأ التقاضي الإداري إذا تم بدء فعال ، فقد 

                              
 .وما بعدها 124، ص 2003 – 03، مجلة مجلس الدولة، 25/02/2003تاریخ  006325قرار مجلس الدولة رقم  -1
 .وما بعدها 61، ص 2005 – 06، مجلة مجلس الدولة، 12/11/2001تاریخ  006614قرار مجلس الدولة رقم  -2
 ، المرجع السابقریة الدعوى الإداریة،الجزءالثانيزائري،نظعمار عوابدي،النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الج -3
 .، المرجع السابقعمار عوابدي -4
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  تمییز الدعوى الإداریة عن غیرها من الدعاوى: الفرع الثالث

القضائیة إلى دعاوى إداریة أمام سلطة قضائیة  والغرض منه هو تحدید المعیار الذي یقسم الدعاوى

تختلف أفكار علماء القانون . مختصة وقضایا أخرى ذات اختصاص على سلطات قضائیة أخرى

ویعتبر معیار السلطة العامة  ،لحد من تصنیف التقاضيالمختلفین حول كیفیة تطویر مبادئ توجیهیة ل

 الدعاوىعن أنواع الدعوى الإداریة كأساس لفصل  ،فعة العامة من أبرز هذه المعاییرومعیار المن

  1.الأخرى

  معیار السلطة العامة: أولا

  .عن الدعاوى الأخرى ةفي هذا القسم سنتناول معیار السلطة العامة كأساس لتمییز الدعوى الإداری

لطة بمظهر السلطة الأمرة والناهیة، صاحبة السلطان والس تقوم بهاأعمالها التي علىالإدارة  و تعمل

للقضاء الإداري الولایة القضائیة على النزاعات الناشئة عن هذه الإجراءات لأن إرادة و في المجتمع، 

ومع ذلك ، إذا كانت الإدارة تقوم بأعمال أخرى لا تظهر فیها . الإدارة تعلو على إرادة الناس العادیین

نها تعامل كفرد ، وعلى كسلطة قیادیة وممنوعة ، بل كشخص عادي مجردة من خصائص السلطة ، فإ

ویخضع لاختصاص القضاء العادي في المنازعات الناشئة . السلطة القضائیة أن تأخذ ذلك في الاعتبار

  2.عن نشاطه بهذه الطریقة

  

                              
 2009-9، مجلة مجلس الدولة، ع »قراءة أولیة لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة«). 2009(غناي، رمضان  -1
فعلا أن قضاة المجلس أسسوا قضائهم برفض دعوى حیث « 26/04/2000بتاریخ  194437أنظر مثلا قرار المحكمة العلیا رقم .  -2

إلا أنه وبالرجوع إلى أحكام هذه  63/76من المرسوم  85الطاعنة شكلا على كون هذه الأخیرة لم تقم بشهر عریضتها لرفع الدعوى طبقا للمادة 
جة عن وثائق تم شهرها والحال أن دعوى الطاعنة المادة یتضح أنها تخص الدعاوى الرامیة إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق نات

ا إنما تتعلق بدعوى الأخذ بالشفعة في بیع العقار المشاع بینها وبین أختها والذي باعته هذه الأخیرة للمطعون ضدها وهي الدعوى التي خصه
 .»أعلاه  85الحصر في المادة المشرع بأحكام خاصة وحدد شروط ممارستها ولا تدخل بالتالي ضمن الدعاوى المذكورة على سبیل 
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یستند هذا المفهوم إلى الانقسام بین السلطة والإدارة العادیة ، والذي ظهر لأول مرة في منتصف 

،  Edouard  LAFERRIEREنتباه الفقهاء ، ولا سیما إدوارد فیرییرالقرن التاسع عشر ، عندما لفت ا

  .الذین حاولوا جعله أساس القانون الإداري

، أعمالا ترتكز على فكرة السلطة . الدولة إلى فئتین الأعمالوبحسب هؤلاء الفقهاء ، تنقسم 

وتمتاز هذه الأعمال بأنها ،أحادیة الجانب لتنفیذ هذه الأعمال ونواهيتصدر أجهزة الدولة أوامر العمومیة

هذه الأعمال التي تظهر فیها   une volonté de commandementتصدر عن الإرادة الأمرة للدولة

 actes de puissance publique ou actesالإدارة بإعتبارها سلطة عمومیة، سمیت بأعمال السلطة

d’autorité ،إلا في اختصاص القضاء الإداري یحكم القانون الإداري هذا النشاط ، وأي خلاف یدخل ،

مرة أو ن اللجوء إلى إستعمال إرادتها الآأن هناك في نفس الوقت نشاطات  أخرى تقوم بها الدولة دو 

إمتیازات السلطة العمومیة، فتتصرف كما یتصرف الأفراد عند القیام بإدارة أملاكهم الخاصة ویحدث ذلك 

 les actes de gestionالأعمال بأعمال الإدارة العادیة عندما تقوم الإدارة بإبرام عقود فسمیت هذه

  1.ویخضع النزاع فیها لقواعد القانون الخاص ولإختصاص القاضي العادي

مدرسة مناهضة لمدرسة المرفق العام أطلق علیها  هو مؤسسM.Hauriouموریس هوریو العمید

السلطة العامة التقلیدیة والتي تفرق بین مبادئ هذه النظریة عن  نظریة تختلف ،و )مدرسة السلطة العامة(

  2.أعمال السلطة وأعمال الإدارة العادیة

ا لـ  ، لا یقتصر مفهوم السلطة العامة على الأوامر والمحظورات ، بل یشمل جمیع  هوریووفقً

، . اصالأنشطة الإداریة التي تقوم بها الإدارة باستخدام وسائل القانون العام غیر المتوفرة في القانون الخ

                              
 .وما بعدها 22عصمت، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  -1
 .عصمت ، عبد الرزاق ، نفس المرجع و نفس المكان  -2



 ماهية الدعوى الإدارية و مبدأ المشروعية: الفصل الأول 

 
17 

إنهوریو فكرة المرفق العام إنما جعلها ثانویة بالمقارنة مع دور السلطة العامة كأساس للقانون ولم ینكر 

الإداري ومعیار لتحدید إختصاص القضاء الإداري، فهو غلب عنصر الوسائل التي تستخدمها الإدارة على 

  .عنصر الغایة أو الهدف

ین ت إلى رفضه ، والسبب في ذلك استحالة التمییز بإلا أن هذا المعیار تلقى شكاوى عدیدة أد

مما أدى إلى هجره ، لأن نشاط الإدارة یتضمن مزیجا من النوع الأول السلطة والعمل الإداري عملیاً 

  1.والثاني وهذه الوضعیة أدت إلى ظهور فكرة أخرى هي فكرة المرفق العمومي

  

                              
على أن لیس كل الكیانات الدولتیة  ینطبق علیها وصف الدولة، ) قبل صدور القانون الجدید(استقر اجتهاد مجلس الدولة في السابق  -1
، وبالتالي وجوب تمثیلها أمام مجلس "دولة"الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة توصل إلى أن المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري لیست وهكذا فإن 

 بمفهوم" الدولة"الدولة بمحام، تستفید فقط من الإعفاء من دفع الرسم القضائي لا غیر، فخضوع المؤسسة للقانون الإداري لا یمنحها بالضرورة صفة 
أنظر قرار مجلس الدولة في قضیة المدیریة الولائیة للبرید : القانون، وبالتالي فعدم القیام بتأسیس محام هنا سیؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلا 

، وهكذا فبعد صدور )115، ص 2003-3، مجلة مجلس الدولة، ع 18/03/2002بتاریخ  004786قرار رقم (إ .والمواصلات بقسنطینة ضد ع
د ن الجدید ودخوله حیز النفاذ فلا مجال بالطبع لبقاء هذا الإجتهاد القضائي ساري المفعول، فالنص القانوني الصریح أكثر قوة من الإجتهاالقانو 

 .القضائي الذي سیصبح لاغیا من دون حتى تراجع صریح من الجهة القضائیة المجتهدة
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  معیار المرفق العام: ثانیا 

  .سنتناول في هذا الفرع معیار المرفق العام كأساس لتمییز الدعوى الإداریة عن غیرها من الدعاوى 

بعد انتقاد معیار السلطة العامة ، تم تغییره إلى معیار المنفعة العامة ، مما یشیر إلى أن أي 

ا كان ، سواءة یقع ضمن اختصاص القضاء الإداريتعارض یتعلق بتكوین وتشغیل المصلحة العام

تصرف الإدارة عن طریق العقد أم أنها لجأت إلى وسائل السلطة العامة وبناءا علیه تعد المنازعة 

  1. القضائیة منازعة إداریة إذا تعلقت بنشاط مرفق عام

، ي الإداري في مطلع القرن العشریناعتُبر مفهوم المرفق العام أساس القانون الإداري وسلطة القاض

یر الذي لعبته لفترة من الزمن،دخل إستعمال هذه الفكرة في مرحلة من التقهقر عرفت ولكن بعد الدور الكب

وقد إنعكست هذه الأزمة على توزیع   la crise du service publicبأزمة المرفق العمومي

  .الإختصاص

الشهیر الصادر عن محكمة التنازع الفرنسیة في l’arrèt  BLANCO.2إن حكم بلانكو     

غیر أن الجانب المثیر للدهشة ویعتبر بصفة عامة هو تاریخ نشأة معیار المرفق العمومي،  1873فیفري8

إن نشاط مرفق عمومي ما تسبب في أضرار، :في هذا القرار هو الاستنتاج الذي تم التوصل إلیه ، وهو

ما أدى إلى یرجع النزاع المترتب عنه للقاضي الإداري ویطبق على هذا الأخیر قواعد القانون العام وهذا 

  .ظهور علاقة بین وجود المرفق العمومي وتطبیق قواعد القانون الإداري

                              
 .14عصمت، عبد الرزاق، المرجع السابق، ص   -1
 .وما بعدها 38محند أمقران، مرجع سابق، ص بوبشیر،  -2
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ا لتحدید  ً على الرغم من نجاحها الكبیر كأساس للقانون الإداري ، ومبادئه وأحكامه ، ومعیار

اختصاصات القضاء الإداري ، فقد أید عدد كبیر من فقهاء القانون الإداري هذه النظریة كأساس للقانون 

حیث تراجع ) مدرسة المرافق العامة(وداعمیه ) قانون المرافق العامة( لإداري ، الذي أصبح یعرف باسم ا

كان ظهور المرافق العامة ذات المصلحة العامة التي یدیرها الأفراد أو ،بسبب تطور الحیاة الإداریة

ك التغییرات في القوانین الخاصة عاملاً آخر في زوال نظریة المنفعة العامة ، وكذل الأشخاص المعنویة

ا ، ،التي استندت إلیها فكرة المرافق العامة جعلت هذه التطورات تحدید مضمون المرفق العام أكثر تعقیدً

على الرغم من هذا النقد ، حافظت ،مما دفع الفقه والقضاء إلى البحث عن معاییر أخرى للقانون الإداري 

إلا أن هذا الموقف . المرفق العام كأساس للقانون الإداري أحكام مجلس الدولة الفرنسي على تأكید أهمیة

  .القضاء الإداري واختصاصلم یعد كافیاً ولم یعد حجر الزاویة في تحدید نطاق تطبیق القانون الإداري 

لتوزیع  من الواضح أن الإجتهاد القضائي یحتفظ بمفهوم المرافق العامة ویستخدمه كأساس

ن كان تم تعدیلها ٕ وتطویرها بعد أن وجه إلیها بعض الإنتقادات نتیجة لتطور الظروف  الإختصاص،وا

والأحوال والأعمال الإداریة التي طرأت على دور الدولة،كون هذه الفكرة تبین المعیار بشكل واضح 

  1.وصریح ومتلائم مع طبیعة عمل الإدارة

                              
  16عصمت، عبد الرزاق، المرجع السابق، ص   -1
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  )والمرفق العامبین السلطة العامة الجمع (المعیار المختلط : ثالثا 

یرتكز هذا المعیار على دمج مفهومي المرافق العامة والسلطة العامة بهدف تحدید نطاق القانون 

وتستخدم في هذا ، الإداري وتطبیق قواعده إذا كان النزاع یتعلق أو یحاول أن یخدم أحد أنشطة المرافق

قتضاه عدم كفایة فكرة واحدة لتمییز وأن الجمع بین الفكرتین إ، النشاط وسائل وأسالیب القانون العام

لأن مفهوم المرفق العام لا یشمل جمیع النشاطات الإداریة ، یجب القانون الإداري أو تحدید نطاقه،

  1..استكماله بمفهوم آخر ، وهو استخدام أسالیب القانون العام أو وسائل السلطة العامة لسد الفجوة

وأشار بعض . ذا المعیار الغامض واستجاب لهماوقد اهتم الفقه والقضاءالإداري في مصر به

، وان الجمع بین فكرتي الفقهاء إلى أن هذا المعیار یقضي على النواقص السابقة ویجمع بین فوائدهما

المرفق العام والسلطة العامة كأساس لتمییز القانون الإداري ومعیار له یؤكد أن الفكرتین متكاملتان ولا 

  .تستبعد إحداهما الأخرى

لاوة على ذلك ، اتجه القضاء الإداري في السنوات الأخیرة إلى دمج المرفق العام واستعمال ع

، وتحدید الاختصاص القضائي بالنظر في أسالیب القانون العام لتحدید نطاق القانون الإداري في أحكامه

  2.المنازعات الإداریة

قراره وتحدید نطاقه یتشكل تكامل فكرة الجمع بین الأهداف والوسائل لترسیخ القانو  ٕ ن الإداري وا

واختصاصه من القضاء الإداري من خلال الارتباط بفكرة المرفق العام بمعناها الوظیفي الموضوعي مع 

  .فكرة السلطة العامة 

                              
 .149ص-المرجع السابق-عمارعوابدي.د -1
 .150ص-المرجع السابق-عمارعوابدي.د2
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جان ریفیرو ومحامیته في تقریرها ، بالإضافة إلى جزء كبیر من الفقه الحدیث والأحكام  الأستاذ

تدعم وتؤكد سلامة ومنطقیة هذه الفكرة كأساس ومعیار للقانون الإداري ومعیار الإداریة المقارنة ، كلها 

  1.لتحدید النطاق من اختصاص القضاء الإداري

  

  الدعاوى الإداریةأنواع : الثانيالمطلب 

ً على  . یتم تصنیف الدعوى الإداریة إلى عدة أقسام وفئات ومعاییر منطقیة وموضوعیة ، أسسبناء

الإداریة  الدعاويوتنقسم . تنقسم القضایا الإداریة في الفقه إلى ثلاث فئات ، ولكل منها أسبابها وأسسها

  تقلیدیة ، وحدیثة ، ومختلطة: إلى ثلاث فئات

  )المعیار الشكلي(التقسیم التقلیدي: الفرع الأول

على سلطة القاضي الإداري في النزاع الإداري ونوعیة الأسالیب المتبعة وهو تقسیم قانوني مبني 

إنه التقسیم الذي تبناه عدد من فقهاء القانون العام الفرنسیین القدامى ویستخدم الآن من ،في تنظیم القضاء

 ،ویرجع الفضل في وضع المعیارقبل العدید من الفقهاء المعاصرین وفي وفي لغة القضاء الإداري أیضا

: الذي یقول Laferriereالإداریة إلى الفقیه الفرنسي لافیریر ىلتقسیم الدعاو  Le critère formelالشكلي

لیس للسلطات التي تتمتع بها المحاكم الإداریة في المنازعات ذات الطبیعة ولیس لها ذات المدى،فهي 

الأحوال والظروف، وطبقا  سلطة القاضي فیها متباینة ومتغیرة حسب ومدىذات طبیعة مختلفة ومتباینة،

  2.لذلك تتنوع الدعاوى الإداریة

                              
 .29ص.2004,دار العلوم للنشر والتوزیع, القانون الإداري , محمد الصغیر بعلي . د -1
،إجراءات إقامة الدعوى الإداریة في دعوتي الإلغاء والتعویض،دراسة تحلیلیة مقارنة،منشورات الحلبي القاضي عثمان یاسین علي -2

 52،51،بیروت،لبنان،ص2011الحقوقیة،الطبعة الأولى
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لتشمل حل النزاعات من حیث الواقع والقانون ، أو یمكن أن تقتصر على  السلطةیمكن توسیع هذه 

ا تقلیصها في ظروف  ً على عدم شرعیتها دون الكشف عن الحقائق ، ویمكن أیضً إلغاء القرارات بناء

رار فیها أو تقدیر مشروعیته، فقد تتمثل سلطة القاضي في عقاب أو جزر فتكتفي بتحدید مدلول الق،أخرى

  1.من یخالف الأنظمة واللوائح الخاصة بالمال العام

  Le contentieux de pleine juridictionدعاوى منازعات القضاء الكامل:أولا 

التي تشمل لأن القاضي الإداري هو في نفس الوقت قاضي القانون وقاضي الوقائع في المسائل 

،حیث یكون له سلطة تعدیل القرارات تها ، للقاضي الإداري سلطة واسعةالسلطة القضائیة بكامل هیئ

ومع ذلك ، عندما تكون غیر صحیحة ، یتم استبدالها الإداریة، لیس في حالة كونها لیست مشروعة فحسب

  2.طاء وبدون أخطاءالتعویض عن الأخ بقرارات جدیدة ، والتحقق من الالتزامات ، والحكم على

التفسیر ودعوى  دعوىبالمقارنة مع صلاحیات القاضیالمختص بدعاوى القضاء الكامل في كل من 

شرعیة القرارات الإداریة ، یتمتع القاضي المسؤول عن قضایا المحكمة الكاملة بصلاحیات مدى فحص 

القضاء الكامل دعوى  ،لذلك سمیت بدعاوى القضاء الكامل،ومن أشهر دعاوىووظائف عدیدة ومتنوعة

  3.التعویض والمسؤولیة ودعاوى العقود الإداریة

  Le contentieux de l’annulationدعوى الإلغاء:ثانیا

لا للقاضي الإداري في هذا النوع من الدعاوى الإداریة سلطة إلغاء القرارات لعدم مشروعیتها فقط،

لوب إلغاؤه أو استبداله بآخر دون أن یفحص یتمتع القاضي الإداري بصلاحیة الحكم بتعدیل القرار المط

                              
 131شاكر بن علي بن عبدالرحمن الشهري، المرجع السابق،ص -1
 52القاضي عثمان یاسین علي،المرجع السابق،ص -2
 22ى تقدیر الشرعیة في القضاء الإداري،المرجع السابق،صعمار عوابدي،دعو  -3
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ا مما كانت  أولاً مدى ملاءمة إصدار هذا القرار أو النظر في الوقائع ، لذا فإن سلطته أضیق وأكثر تحدیدً

،لأن دعوى الإلغاء من دعاوى الموضوعیة لتعلقها بالقرار الإداري الكامل دعاوى القضاءعلیه في حالات 

ر الإداري المعیب من الحقوق الى الأثار الناشئة عن إلغاء القر القاضي فیها إفقط من دون أن تمتد سلطة 

  1.الالتزامات و

فسلطات ووظائف القاضي في دعوى الإلغاء تنحصر وتحدد فقط في الحكم بالإلغاء لقرار إداري 

  .غیر مشروع أوالحكم بعدم الإلغاء لأن القرار المطعون فیه بدعوى الإلغاء یكون مشروعا

 Le contentieux de l’interprétation ou le recours enدعوى التفسیر:ثالثا

interprétation  

التفسیر ، تقتصر سلطة المحكمة الإداریة على توفیر المعنى الحقیقي والصحیح للحكم  دعوىفي 

الفنیة والتقنیة المعمول  القواعدحوله ، بما یتماشى مع  و الابهامالمطعون فیه من خلال إزالة الغموض 

  .وهومایقتضي الإلمام بعلم مصطلحات القانون،وما یرتبط به من علوم اللغة، بها في مجال تفسیر القانون

ونتیجة لذلك ، یفتقر قاضي التفسیر إلى سلطة التحقیق في شرعیة القرار المطعون فیه الصادر عن 

تفسیر  دعوىیفتقر إلى الصلاحیة لإلغائه لأن هذه  البلدیة أو الدولة أو مؤسسة إداریة عامة ، كما أنه

  .حالة الإلغاء دعوىولیست 

،یبلغ إلى رافع الدعوى في حالة ون قضائي له قوة الأمر المقضي بهتخضع عملیة التفسیر لقان

لى الجهة القضائیة في حالة الإحالة لتستأنف وتواصل عملیة النظر والفصل في القضیة  ٕ الطعن المباشر وا

                              
 53القاضي عثمان یاسین علي،نفس المرجع،ص -1
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بالخضوع لمنطوق قرار الغرفة الإداریة أو مجلس الدولة بشأن تفسیر القرار محل  الالتزامة، مع الأصلی

  1.الإحالة

  دعوى فحص و تقدیر الشرعیة:رابعا

Le contentieux de l’appréciation del’égalitéou le recours en appréciation de validité et légalité 

بهذه الدعوى في هذه الحالة على صلاحیات التحقیق لتحدید ما تقتصر سلطات القضاء المختص 

ا أم غیر شرعي ً علان ذلك في حكم قضائي إذا كان القرار المطعون فیه والقرار المدافع ضده صحیح ٕ ، وا

لها الحكم  نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به دون أن تترتب عن ذلك أیة نتیجة قانونیة،فهكذالایجوز

  2.بالإلغاء أو الحكم بالتعویض مثلا

یجب على السلطات القضائیة الإداریة المختصة النظر والبت في قضیة من أجل فحص وتقییم 

، وذلك وفقا للتقنیات والمناهج القانونیة ن فیه وكذلك المتهم بعدم الشرعیةشرعیة القرار الإداري المطعو 

تستأنف المحاكم تقدیر مدى شرعیة القرارات الإداریة أو عدم شرعیتها،والقضائیة المقررة لمراقبة وفحص و 

العادیة عملیة النظر والفصل في الدعوى العادیة الأصلیة في ضوء الحكم في حالة فحص وتقییم شرعیة 

ا نتائج الفحص والتقییمالقرارات الإداریة حتى صدور حكم نهائي في الدعوى الأصل ً   3.یة متضمن

  

  Le contentieux de la répressionنازعات العقاب والزجردعاوى م: خامسا

                              
 92،عنابة، ،بدون طبعة ،ص2005،دار العلوم للنشر والتوزیع،) الغرف الإداریة(محمد الصغیر بعلي،المحاكم الإداریة -1
النظام القضائي الجزائري،نظریة الدعوى الإداریة،الجزءالثاني، المرجع السابق عمار عوابدي،النظریة العامة للمنازعات الإداریة في  - 2

 297،ص
عمار عوابدي،النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري،نظریة الدعوى الإداریة،الجزءالثاني،المرجع السابق -3

 298،ص
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یقتصر ، و تدور هذه الدعاوى القضائیة حول القواعد واللوائح التي تحافظ على المال العام 

مبدأ لاختصاص القاضي الإداري في هذه القضایا على فرض عقوبات على المخالفین أو المخالفین

  1.وى على القضاء الإداري الفرنسي فقط، وبالتالي تقتصر هذه الدعاالمشروعیة 

وهي الدعوى القضائیة التي یملك فیها القاضي المختص سلطات توقیع عقوبات جزائیة كما هو 

الحال في الدعاوى الزجریة والعقابیة المقررة لحمایة الأموال العامة والطرق والغابات في النظام القانوني 

  2.طبیقها محدود إن وجدتوالقضائي الفرنسي،وهذه الدعوى وجودها وت

هذه هي أهم أنواع الدعاوى الإداریة القائمة على التقسیم التقلیدي للدعاوى الإداریة ، والذي یعتمد 

لم یسلم هذا التقسیم رغم أهمیته وعظم أثره من ، وىدعالعلى مدى صلاحیات ووظائف القاضي في 

على ، و داري فقط بوصفه معیارا للتقسیم الانتقادات ویتلخص أهمها في أنه یعتمد على حكم القاضي الإ

د طبیعة النزاع نفسه الرغم من أنه من الأصح القول إن تحدید نوع اختصاص المحكمة یتضمن أولاً تحدی

  3.العكس ولیس

                              
 54القاضي عثمان یاسین علي،المرجع السابق،ص -1
 300،299مار عوابدي،نفس المرجع،صع -2
 133شاكر بن علي بن عبدالرحمن الشهري، المرجع السابق،ص -3
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  )المعیارالموضوعي(التقسیم الحدیث: الفرع الثاني

والمفهوم من هذا الفصل أن هناك قضاء موضوعي وقضاء شخصي یقوم على التمییز بین طبیعة 

، فإذا ما كان أساس وطبیعة موضوع الدعوى عاما وطبیعة الأهداف التي تحققها المرفوعةموضوع الدعوى

في الدولة  وعینیا، وكانت إلى أهداف عامة وحمایة مراكز وأوضاع قانونیة عامة، وحمایة الشرعیة والنظام

موضوع الدعوى شخصي طبیعة ذلك ، إذا كان أساس  ومعوموضوعیة،كانت هذه الدعوى دعوى عینیة 

، وكان الهدف من الإجراء هو تحقیق المصالح الشخصیة بشكل مباشر وحاسم من خلال حمایة  وذاتي

  1.و ذاتیةتكون دعوى قضائیة شخصیة  الدعوىالحقوق الشخصیة والذاتیة ، فإن 

وتصنف الدعاوى القضائیة الإداریة على أساس هذا التقسیم الحدیث إلى نوعین أساسیین هما تنقسم 

  .الدعاوى الموضوعیة العینیة والدعاوى الشخصیة

  Le contentieux objectifالدعاوى الموضوعیة أو العینیة: أولا

وهي الدعاوى التي تتعلق بالمراكز الموضوعیة التي تتمثل في حمایة المشروعیة وتصحیح وضع 

عام موضوعي لا شخصي وتقام الدعوى بسبب  مخالفة الإدارة للقواعد القانونیة، وهي تشمل دعاوى إلغاء 

  2.القرارات الإداریة

مة ، بهدف تحقیق الحمایة ورفعها على أساس مراكز وأوضاع قانونیة عا تأسیسهایتم  دعاوىهي 

الإداري والنظام القانوني  القضائیة للمناصب والشروط القانونیة العامة ، وكذلك حمایة شرعیة العمل

  : فیما یلي أهم الدعاوى الإداریة الموضوعیة ،للدول

                              
عمار عوابدي،النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري،نظریة الدعوى الإداریة،الجزءالثاني،المرجع  -1
 301السابق،ص
 55القاضي عثمان یاسین علي،المرجع السابق،ص -2
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  دعوى التفسیر الإداریة -أ  

  دعوى فحص مدى شرعیة القرارات الإداریة - ب

  دعوى الإلغاء -ج

  اوى الإنتخابیةالدع - د

  الدعاوى الضریبیة -و

  1.الدعاوى الزجریة والعقابیة -و

  Le contentieux subjectifالدعاوى الشخصیة: ثانیا

عن المراكز القانونیة الشخصیة ، والتي تجة النا الذاتیةبالحقوق الشخصیة أو المتعلقة هي الدعاوى 

ري ینشئ مراكز شخصیة بین طرفیه ، أو فعل تنشأ مباشرة من العمل الفردي أو الشخصي ، مثل عقد إدا

، وبذلك فإن الدعاوى الشخصیة رنتیجة لخطأ یستلزم المسؤولیة عن الاضرا )غیر المشروع (غیر قانوني

  2.)التعویض(تشمل دعاوى القضاء الكامل

هي مجموعة من الدعاوى الإداریة التي ترفع أصحاب الصفة والمصالح أمام الجهات القضائیة 

على وحجج ومراكز وأوضاع قانونیة ذاتیة وشخصیة ، ویطالبون هذه الجهات القضائیة المختصة 

قرار بحقوقهم الشخصیة المكتسبة ٕ ،وحمایة هذه الحقوق الشخصیة المكتسبة قضائیا عن المختصة بتقریر وا

  :طریق الحكم بالتعویض الكامل وأشهر الدعاوى الإداریة الشخصیة الذاتیة

                              
عمار عوابدي،النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري،نظریة الدعوى الإداریة،الجزءالثاني،المرجع  -1
 302السابق،ص
 56القاضي عثمان یاسین علي،نفس المرجع،ص -2
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  المسؤولیةدعوى التعویض أو  - أ 

  دعاوى العقود - ب

  1.بعض دعاوى التفسیر التي تستهدف حمایة حقوق شخصیة مكتسبة -ج

  )التوفیقي (التقسیم المختلط : الفرع الثالث

جاء هذا التقسیم لیوافق بین التقسیمین السابقین، ویجمع ویمزج بینهما فأقام تقسیم  الدعاوى الإداریة 

المعتمد على مدى حجم سلطات القاضي في الدعوى والتقسیم على أساس كل من التقسیم التقلیدي و 

  .الحدیث الذي إعتمد على طبیعة ونوعیة المراكز القانونیة التي تؤسس علیها الدعوى

حیث قسما  ،  والموضوعيي بخلط التقسیمین الشكل Dragoودراكو Aubyقام الفقیهان أوبي

  2.قالدعاوى الإداریة إلى دعاوى المشروعیة ودعاوى الحقو 

الدعاوى تتعلق بشرعیة القرارات الإداریة ، أي مدى توافق أو عدم توافق العمل من  هي حالات

،وتصنف دعاوى المشروعیة بحسب مدى السلطات التي القانوني أو المادي للإدارة مع القاعدة القانونیة

ى إلغاء القرارات الإداریة یتمتع بها القضاء الإداري وهي تشمل الدعاوى التفسیریة للقرارات الإداریة،ودعاو 

  .غیر المشروعة ودعاوى العقاب والزجر

تشمل النزاعات الحقوقیة أیضا المطالبات المتعلقة بحمایة الحقوق أو محتواها أو رفعها، سواء تم 

، ولا سیما الحقوق التعاقدیة بین الأفراد والإدارة وحق التعویض في حالة المسؤولیة التقصیریة، اانتهاكه

                              
لدعوى الإداریة،الجزءالثاني،المرجع عمار عوابدي،النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري،نظریة ا -1
 303السابق،ص
 57القاضي عثمان یاسین علي،المرجع السابق،ص -2
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ذه  الدعاوى مجموعة من الدعاوى الإداریة التي تندرج وفق التقسیم التقلیدي ضمن دعاوى القضاء فتمثل ه

  1.الكامل

تنقسم الدعاوى الإداریة على أساس التقسیم التوفیقي المختلط إلى قسمین أساسیین،وكل قسم یشتمل 

  :على عدد من أنواع الدعاوى الإداریة وهذان القسمان الأساسیان هما

  Le contentieuxde la légalitéاوى قضاء الشرعیةدع:أولا

من قبل  هو مجموع جمیع الدعاوى الإداریة الموضوعیة المرفوعة أمام الجهات القضائیة المختصة

، وتؤسس وتقام هذه الدعاوى على أساس مراكز وأسس قانونیة عامة أصحاب الاختصاص والمصلحة

من خلال  المصلحةالعامةتحقیق اهداف ، و لرافعیهاوتستهدف بالإضافة إلى حمایة المصلحة الخاصة 

تهدف الدعاوى و  ،ونظام الضرائب والنظام الانتخابي في البلاد  الإداریةالاجراءات  ةمشروعی ةحمای

من قضیة إلى أخرى ، تكون  ،في الدولةالقانونیة إلى حمایة مفهوم الدولة القانونیة ومبدأ الشرعیة 

المحكمة الشرعیة  دعاوىمن أهم . صلاحیات ووظائف القاضي المختص محدودة وواسعة وضعیفة وقویة

  :ما یلي

  دعوى التفسیر الإداریة–أ 

  دعوى فحص شرعیة القرارات الإداریة - ب

  دعوى الإلغاء -ج

  الدعاوى الإنتخابیة - د

                              
 58القاضي عثمان یاسین علي،المرجع السابق،ص -1



 ماهية الدعوى الإدارية و مبدأ المشروعية: الفصل الأول 

 
30 

  الدعاوى الضریبیة - ه

  1.أو العقابیة بصورة إستثنائیة الدعاوى الزجریة -و

  

  Le contentieux des droitsدعاوى قضاء الحقوق :ثانیا

ا یتمتع بالأهلیة  ً هو مجموع جمیع القضایا الشخصیة القضائیة الكاملة التي تعرض شخص

والمصلحة أمام السلطات القضائیة المختصة على أساس أسباب قانونیة ذاتیة وشخصیة للمطالبة 

، أو للمطالبة بالحمایة القضائیة تسبة في مواجهة السلطات الإداریةلحقوق الشخصیة المكبالاعتراف با

لحقوق شخصیة ذاتیة مكتسبة عن طریق الحكم بالتعویض الكامل والعادل اللازم لإصلاح الأضرار 

 للقاضي المسؤول عن دعاوى الحقوق سلطاتالمادیة والمعنویة التي أصابت الحقوق الشخصیة المكتسبة ،

،فدعاوى قضاء الحقوق هي دعاوى القضاء ومسؤولیات كاملة للدفاع عن الحقوق الشخصیة المكتسبة

الكامل الشخصیة التي تستهدف حمایة الحقوق الشخصیة المكتسبة في النظام القانوني والقضائي للدولة 

  :ومن أهم دعاوى قضاء الحقوق مایلي

  دعوى التعویض أو المسؤولیة –أ 

  الإداریة دعاوى العقود - ب

  2.دعوى التفسیر التي تستهدف حمایة حقوق شخصیة -ج

                              
عمار عوابدي،النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري،نظریة الدعوى الإداریة،الجزءالثاني،المرجع  -1

 305ق،صالساب
عمار عوابدي،النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري،نظریة الدعوى الإداریة،الجزءالثاني،المرجع  -2
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  .أنواع الدعاوى الإداریة في القانون الجزائري : الفرع الرابع

منه،فإن المنظومة التشریعیة 7كما كان الحال في قانون الإجراءات المدنیة السابق وفقا للمادة

  .)الإداریة، مجلس الدولةالمحاكم (الساریة المفعول بالنسبة للقضاء الإداري 

  المحاكم الإداریة:أولا

  : 1998مایو  30بتاریخ  98-02من قانون المحاكم الإداریة  2یرد ما یلي في المادة 

ختصاصها« ٕ  تنشأ محاكم إداریة كجهات قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة یحدد عددها وا

المؤرخ 09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریةرقم800،وتنص المادة«الإقلیمي عن طریق التنظیم

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات »على مایأتي2008-02-15في 

و الإداریة،تختص بالفصل في أول درجة،بحكم قابل للإستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أ

  .»الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها

وبالتالي ، فإن الولایة القضائیة أو الاختصاص القضائي الواسع للفصل في جمیع المشاكل الإداریة 

من  108تتناول المادة . ، بما في ذلك دعوى الإلغاء ، قد تم اختتامها من خلال الفقرتین السابقتین

تختص المحاكم «: القانون اختصاص المحاكم الإداریة ، الذي یقتصر على دعوى الإلغاء ، وتنص على

  الإداریة كذلك بالفصل في

دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات     - 1

  : الصادرة عن

  مستوى الولایةالولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على  
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 البلدیة والمصالح الإداریةالأخرى للبلدیة  

 المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة  

  دعاوى القضاء الكامل– 2    

  »القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة  – 3    

  مجلس الدولة:ثانیا

ولة إبتدائیا ونهائیا یفصل مجلس الد»على مایأتي01-98من القانون العضوي رقم9تنص المادة    

  في

الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة  – 1

  .المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة

 الطعون الخاصة بالتفسیر ومدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتها من إختصاص مجلس – 2

  .«الدولة

یختص مجلس الدولة «من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على مایأتي 901وتنص المادة    

كدرجة أولى وأخیرة،بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة 

  1.»ه بموجب نصوص خاصةعن السلطات الإداریة المركزیة،كما یختص بالفصل في القضایا المخولة ل

وبناءا علیه تتمثل الطعون والدعاوى الإداریة التي تختص بها الهیئات القضائیة الإداریة بصورة 

  : عامة في مایأتي

                              
 134،133محمد الصغیر بعلي،الوسیط في المنازعات الإداریة،المرجع السابق،ص -1
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دعوى الإلغاء ودعوى التفسیر ودعوى :الدعاوى الموجهة مباشرة ضد القرارات الإداریة      -

  .فحص المشروعیة

  )الإداریة المسؤولیة(ودعوى التعویض      -

جمیع »وعبارة « الولایة العامة»ودعاوى القضاء الكامل الأخرى تأسیسا على عبارة       -

أعلاه مثل منازعات الصفقات العمومیة والمنازعات الضریبیةة والمنازعات 800الواردة بالمادة« القضایا

  .الإنتخابیة

الفقرتین الأخیرتین الواردتین كما أن الدعاوى الإداریة لا یمكن تحدیدها حصریا تأسیسا على 

  : المذكورتین أنفا حیث تشیر كلاهما على مایأتي 901و801بالمادتین

1.»یا المخولة لها بموجب نصوص خاصةالقضا«

                              
 135،المرجع السابق ،صمحمد الصغیر بعلي،الوسیط في المنازعات الإداریة -1
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  ماهیة مبدأ المشروعیة:  المبحث الثاني

  و نطاق تطبیق مبدأ المشروعیة تعریف مبدأ المشروعیة: المطلب الأول

  تعریف مبدأ المشروعیة : الأولالفرع 

  التعریف الضیق: أولا 

بمعناه الضیق في مجال القانون الإداري ، وهو خضوع جمیع الحكام المشروعیة ینحصر مبدأ 

والقضاة لسیادة القانون ، وعلى وجه الخصوص أن جمیع الهیئات الإداریة في الدولة تخضع لسیادة 

  1.یادة القانونالقانونیة تخضع لس و الهیئات القانون ،

وهذا یعني أن جمیع تصرفات الإدارة یجب أن تكون . إنه یدل على أن الإدارة ملزمة بالقانون

  2.یجعل تصرفات الإدارة باطلةالمشروعیة مشروعة ولا تنتهك القانون ، وأي انتهاك لمبدأ 

  

  التعریف الواسع : ثانیا

هنا إلى سیادة القانون ، أي إخضاع الأفراد ، بمن فیهم المسؤولون المشروعیة یشیر مبدأ 

  .العمومیون ، للقواعد القانونیة للدولة

                              
قانون إداري، جامعة قصدي  ة،یاسیالحقوق والعلوم الس ةیشهادة الماستر، كل لیمذكرة لن ة،یمبدأ المشروع قیزروقي عبد القادر، ضمانات تحق -1

 . 2013مرباح، ورقلة، الجزائر، 
كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم ، المنازعات الاداریة ،  الاستثناءاتمفهوم مبدأ المشروعیة و ضماناته و ، محاضرة   الأستاذة لحول سعاد -2

 2الحقوق ، جامعة محمد لمین دباغین سطیف 
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الخضوع التام للقانون سواء من جانب الأفراد أو الدولة كما یتجلى في تبعیة الحكام بمعنى  

لوصایا سواء كانوا هم والمحكومین للقانون وسیادة هذا الأخیر وعلویة أحكامه وقواعده أعلى من كل ا

  1.المحكوم علیهمالحكام أو 

أي  ون،لقانادةسعسیاوالاعیةبمعناهرولمشادأبمبدیقص« : بعليرصغیوركتدلافهرع

  2.»لةدوبالوللمفعایةرلساانیةولقانادعواتهاللقزجهوأهیئاتهاللعامةبكاةطلسلابمافیهصلأشخااجمیعوعخض

أساسیاً لدولة القانون الحدیثة ، بغض النظر عن مبدأً المشروعیة بسبب أهمیة القانون ، أصبح مبدأ 

  .لةدولالتيتتبناهاالإجتماعیةوایةدلإقتصاالسیاسیةاتلإتجاهاا

 الشرعیة و المشروعیة : ثالثا

وهي تشیر إلى حیازة قضیة الشرعیة ، أي اكتساب الإطار القانوني  الشرعیة قضیة سیاسیة ،

  .لصیغة عمل محددة قد تكون سیاسیة أو إداریة أو اقتصادیة ، أي ضمن إطار قانوني 

قال إن الإدارة شرعیة ، أي أنها تمتلك الإطار القانوني الصحیح للمفهوم بغض  ُ نتیجة لذلك ، ی

  3.النظر عن القاعدة القانونیة

  .المشروعیة فهي العلاقة القانونیة التي تختص بالقانون والقرار والتعلیمات أما

                              
، )بیقیةطنةترسةمقادار( داري، لإءالقضاافيدةلسیالاعمارارأضنأعضیولتعماحك، لعتبيوداحمرحمفدمحم -1
 .6، ص 2011ض، یارل، العلیاتاسادارلاكلیة، لأمنیةومایةللعلبرلعفاجامعةنای، لجنائیةالةدالعافيرلماجستیدةاشهاللنیرةكذم
 8، ص2005 ر،ئازلجا،یعزو لتوار للنشوملعلدار ا ،یةدارلإاتعازلمناافيزجیول، ا رصغیدبعليمحم -2
 6، المرجع السابق، ص زروقي عبد القادر -3
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توافق معناهیصف رجال القانون القرار بأنه مشروع ، بمعنى أنه یتماشى مع مبدأ المشروعیة  

ا ً القرار  یصبحفي حالة المخالفة ،. القاعدة القانونیة الادنى للقاعدة الأعلى وعدم انتهاكها شكلاً ومضمون

  1.عیبالمشروعیة ویدخل في نطاق القرار الم معدبعیب 

  

  نطاق تطبیق مبدأ المشروعیة : الفرع الثاني

لاوة على ذلك ، قد ع. تشریعیة وقضائیة لأسبابمن رقابة المشروعیة  تفلتنالك تصرفات اداریة ه

  .من القواعد القانونیة لمواجهتهاتتعرض الدولة لمخاطر تتطلب خلو السلطة الإداریة 

لقواعد القانونیة یجب ألا یقید حركتها أو یعیق عملها ؛ تحتاج إلى باوأخیراً ، فإن التزام الإدارة 

  .تحقیق المصلحة العامة إلى أقصى حد ممكن للقیام بوظائفها الإداریة وبالتالي الحریةهامش من 

  من حیث تدرج القواعد : أولا

ون بمعناه الضیق كمجموعة من النصوص إن مبدأ المشروعیة لا یعني أن الدولة خاضعة للقان

الرسمیة التي یسنها السلطة التشریعیة ، بل یعني أنها خاضعة للقانون بمفهومه العام والشامل والواسع 

الذي یشمل مختلف القوانین في الدولة ، بما في ذلك القواعد الدستوریة الواردة في المعاهدات والاتفاقیات 

، وكذلك من أحكام المنظمة أو ما یسمى اللوائح ، وصحة مبدأ الشرعیة تمتد  الدولیة وقواعد القانون العام

القواعد الواردة في التشریع قویة وملتزمة . إلى جمیع مصادر شرعیة القواعد المكتوبة وغیر المكتوبة

                              
صدارتي، مطبوعة جامعیة في مقیاس المنازعات الإداریة، قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  اصدارتي -1

 .5ص  2005الجزائر 
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كما یشمل مبدأ الشرعیة مصادر أخرى . وتشمل قواعد الدستور والمعاهدات والتشریعات واللوائح العادیة

  1.عیةو شر ملل

                              
 4ص .عمار بوضیاف، مبدأ المشروعیة ودور القضاء الإداري في حمایته، -1
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  من حیث سلطات الدولة : ثانیا

 .السلطة التشریعیة :أ 

الهیئات التشریعیة في جمیع البلدان مكلفة باقتراح القوانین ومناقشتها والموافقة علیها وفقا للقواعد 

لذلك، عندما تنفذ العملیة التشریعیة، فإنها ملزمة  ونتیجة. المنصوص علیها في الدستور وقوانین الولایات

ذا ثبت لها أن تقترح قوانین، . إذا كان الدستور یحدد مجالا تشریعیا، فلا یمكن إلغاؤه. عیةو شر مبمبدأ ال ٕ وا

  .فعلیها أن تلتزم بها

ومة ، إذا أنشأ القانون هیئة داخلیة لإدارة المجلس التشریعي ، وحدد قواعد عملها وارتباطها بالحك

وحدد المكونات الإجرائیة للعملیة التشریعیة ، فیجب أن تمتثل لهذه القواعد في جمیع الحالات ، سواء 

  1.القانونكانت القواعد مبنیة على الدستور أو 

  السلطة التنفیذیة : ب

السلطة التنفیذیة ، التي تمتلك معظم الهیاكل وتوظف معظم الموظفین العمومیین في جمیع الدول ، 

في عمله ، یجب . المسؤولة عن تنفیذ القوانین وتلبیة الاحتیاجات الفردیة والحفاظ على النظام العام هي

  .أن یلتزم الآخر بمبدأ المشروعیة

جراء  ٕ إذا كان القانون ، على سبیل المثال ، یسمح بمصادرة ممتلكات الأفراد للأغراض العامة ، وا

لانتخابیة وترتیبها ، والترخیص ، وما إلى ذلك ، یجب علیك تدابیر الرقابة ، والإشراف على الإجراءات ا

                              
ائر، المبدأ والضمانات، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي حول دور القضاء،الإداري في عمار بوضیاف، استقلالیة القضاء الإداري في الجز  -1

  .5، ص 2010.أفریل الجزائر  29-28حمایة الحریات الأساسیة، المركز الجامعي بالوادي، أیام 
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ابة عنها یجعل وأن أي خروج أو خرق لقاعدة قانونیة نی. الالتزام بمبدأ الشرعیة في جمیع هذه الأنشطة

  1.السلوك غیر قانوني

  السلطة القضائیة : ج

ا بحل المنازعات والنزاعات المعروض ا للإجراءات إذا كان القضاء في جمیع الدول مكلفً ة علیه وفقً

ا لمبدأ الشرعیة ا بالتصرف وفقً إذا وضع القانون . وبالطریقة التي ینص علیها القانون ، فهو ملزم أیضً

قواعد اختصاص قضائیة محددة ولوائح عمل لهیئات قضائیة محددة ، مثل تقسیم الاختصاص بین 

یة إداریة ، على سبیل المثال ، الفصل في الهیئات القضائیة العادیة والإداریة ، فلا یجوز لهیئة قضائ

  2. یة بموجب اختصاص المحاكم المدنیةقضیة مدن

  .یبدو كما لو أن مبدأ الشرعیة یتطلب من جمیع السلطات العمل ضمن إطار قانوني محدد

هو أن العدید من النظم القانونیة قد وافقت على بعض الأطر المشروعیة الغرض من سن مبدأ 
توفر طرق . مثل المحاكم الدستوریة أو المجالس الدستوریة التي تشرف على دستوریة القوانین الرقابیة ،

الرقابة . الأسئلة الشفویة والمكتوبة ، وكذلك لجان التحقیق ، الإشراف البرلماني على النشاط الحكومي
كذلك الأمر بالنسبة و . الإداریة التي فرضتها التشریعات من قبل العدید من الوزارات والهیئات واللجان

الهدف الأساسي لجمیع هذه الأنواع من . للرقابة القضائیة من قبل المحاكم على جمیع المستویات
الرقابةهو تحسین سیادة القانون على أرض الواقع ، والذي لا یمكن تحقیقه إلا من خلال تطبیق مبدأ 

 3.عیةو شر مال

                              
المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، مصر دت محمد منیر، دور القضاء الإداري في ترسیخ مبدأ المشروعیة من خلال الأحكام القضائیة، منشورات  -1

  6،ص 
 .153ص 2004أوصدیق فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة ، الجزائر  -2
 .8عمار بوضیاف، مبدأ المشروعیة ودور القضاء الإداري في حمایته، المرجع السابق، ص  -3
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  مصادر مبدأ المشروعیة : الثانيالمطلب 

للقول إن الدول تخضع للقانون من أجل تفعیل مبدأ المشروعیة ، فإننا نعني القانون بأوسع معانیه ، 

والذي یتضمن معاییر قانونیة مكتوبة وغیر مكتوبة بدرجات مختلفة ، وبالتالي فإننا نتحدث عن مصادر 

  .و غیر مكتوبة  ةیسوقنا إلى دراسةالمصادر مكتوبالذي  المبدأالمشروعیة

  مكتوبةالالمصادر  : الفرع الأول

 القواعد. تجسد المصادر المكتوبة جمیع القواعد القانونیة المكتوبة بغض النظر عن قیمتها القانونیة

ا . القانونیة المكتوبة هي تلك التي تمت صیاغتها في وثیقة مكتوبة من قبل سلطة التشریع في الدولة وفقً

یمكن تفسیر هذا التطور . لما یعرف بالتسلسل الهرمي للمعاییر القانونیة ، تختلف درجات القواعد القانونیة

 .في القاعدة القانونیة

 الدستور( یةالدستور التشریعات(: 

. ستور الحقوق والحریات الفردیة والمجتمعیة من خلال دعم فكرة الاختیار الحر للأفرادیحمي الد

یضمن صحة عمل الموظفین العمومیین في مجتمع تسوده الشرعیة ویكون الدستور في قلب النظام 

ي تحدد رسمیاً ، هي الأداة القانونیة الأساسیة الت". قانون القوانین"أطلق علیها البعض . القانوني للدولة

إنها مجموعة القوانین الأساسیة التي تحدد شكل . شكل الحكومة وهیكلیة السلطة والكفاءات في الدولة

القواعد الدستوریة . الدولة ونظام إدارتها ، وكذلك سلطاتها العامة وعلاقاتها مع بعضها البعض ومواطنیها

ب على جمیع السلطات العامة والأفراد هي أهم وأعلى المعاییر القانونیة الإیجابیة للدولة ، والتي یج

لا فإن أفعالهم ستكون غیر قانونیة ، أي غیر دستوریة ، وفي هذه الحالة  ٕ احترامها والتصرف بموجبها ، وا
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سیحكم القاضي الإداري في حالة وقوعهم ضمن أحكام الدستور المتعلقة بالحقوق والحریات الفردیة أو 

  1.السلطات الإداریة

، جاء فیها عیةو شر مال مبدأ من الدستور الجزائري على مواد مختلفة على أساس 29تحتوي المادة 

  : مایلي 

ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد، أو . كل المواطنین سواسیة أمام القانون «

 2».العرق،أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي

  : 31بالإضافة إلى المادة 

تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة «  

العقبات التي تعوق تفتح شخصیة الإنسان، وتحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة، 

 3».والاقتصادیة، والإجتماعیة والثقافیة

  المعاهدات: 

ا آخرین للقانون الدولي لدیهم سلطة إبرام  المعاهدة هي اتفاق ً یكون فیه الأطراف دول أو أشخاص

والغرض منه هو . سیكون لأطراف المعاهدة حقوق والتزامات قانونیة منشأة كجزء من الاتفاقیة. المعاهدات

                              
ونة، مبدأ المشروعیة في القانون الإداري وضمانات تحقیقه، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام جامعة فادي نعیم جمیل علا -1

 .20، ص 2011النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
 28یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في استفتاء  1996/12/07المؤرخ في  438-96المرسم الرئاسي  -2

 1996/12/08بتاریخ  76الجریدة الرسمیة، العدد . في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 1996مبرنوف
 . 1996نوفمبر  28من دستور  31المادة  -3
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 بعد التصدیق علیها من قبل السلطة المختصة في الدولة ، تعتبر. تنظیم العلاقة القانونیة الدولیة

 1.المعاهدات مصدرا لمبدأ المشروعیة

 التشریعات(القوانین: ( 

یتم تبني التشریعات العادیة من قبل هیئة ذات اختصاص تشریعي واسع ، وتعمل ضمن 

  2.ون هذه مسؤولیة الهیئة التشریعیةعادة ما تك. صلاحیاتها وتتبع الإجراءات المعمول بها

عیة ، تلتزم الإدارة العامة بالقوانین التي یسنها المجلس التشریعي و شر ممن أجل الحفاظ على مبدأ ال

ا  122-123تحدد المواد . في المجالات التي یعهد بها إلیها الدستور من الدستور الجزائري تحدیدً

بالإضافة إلى المجالات المخصصة للقوانین الأساسیة "،  123اختصاص القانون ، كما جاء في المادة 

 :، یسن البرلمان قوانین أساسیة في المجالات التالیة بموجب الدستور

 ،تنظیم السلطات العمومیة، وعملها  

 ،نظام الانتخابات  

 ،القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة  

 ،القانون المتعلق بالإعلام 

 ،القانون الأساسي للقضاء، والتنظیم القضائي  

 ،القانون المتعلق بقوانین المالیة  

  بالأمن الوطنيالقانون المتعلق.  

                              
  ، استقلالیة القضاء الإداري في الجزائر، المبدأ والضمانات، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي حول دور القضاء عمار بوضیاف -1

  . 2010 أفریل الجزائر28- 29الإداري في حمایة الحریات الأساسیة، المركز الجامعي بالوادي، أیام  
 26ص،2007ولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الأ -2
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تتم المصادقة على القانون الأساسي بالأغلبیة المطلقة للنواب وبأغلبیة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس 

  .الوطني

  .یخضع القانون الأساسي لرقابة المجلس الدستوري وفقاً للدستور قبل صدوره

انیة والثالثة من المادة تتمیز القوانین الأساسیة عن القوانین الأخرى ، كما هو مبین في الفقرتین الث

أعضاء المجلس الوطني ، بینما یتم ) 4/3(، لأن القوانین الأساسیة یتم التصدیق علیها بأغلبیة  123

الأغلبیة المطلقة فقط ، كما هو الحال بالنسبة . المصادقة علیها من قبل المجلس الوطني لنواب الشعب

  1.للقوانین العادیة

لنحو على ا 2بإلزام المجلس الدستوري بإبداء رأیه في مطابقتها للدستوركما تتمیز القوانین الأساسیة 

یبدي المجلس الدستوري، بعد أن یخطره " من الدستور) الفقرة الثانیة(165المنصوص علیه في المادة 

 ".رئیس الجمهوریة،رأیه وجوبا في دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق علیها البرلمان

 التنظیم(للائحي التشریع الفرعي ا(  

عرف باسم  ُ ویشیر إلى التشریع الذي تم تمریره من قبل السلطة " التنظیم في التشریع الجزائري"ی

ا من قبل السلطتین التشریعیة والتنظیمیة ذیییزه عن التشریعات العادیة ، والالتنفیذیة من أجل تمی ً صدر دائم

  3.ویمارسها رئیس الجمهوریة ورئیس الوزراء وزیرة

  

                              
  .12 ءص2005م للنشر والتوزیع؛ عنابة محمد الصغیر بعلي؛ الوجیز في المنازعات الإداریة ؛ دار العلو  -1
أعضاءمن بینهم رئیس المجلس ) 03(ثلاثة : أعضاء) 09(من الدستور یتكون المجلس الدستوري من تسعة  164بمقتضى المادة  -2

تنتخبه المحكمة ) 01(ینتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد ) 02(ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان ) 02(نهم رئیس الجمهوریة، واثنان یعی
  .ینتخبه مجلس الدولة) 01(العلیا، وعضو واحد 

 .14ص 2010ف الوجیز في القانون الإداري؛ الطبعة الرابعة؛ دار المجدد للنشر والتوزیع؛ سطی ،ناصر لباد -3
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 رئیس الجمهوریة. 

یمارس رئیس الجمهوریة السلطة ": من الدستور على ما یلي 125تنص الفقرة الأولى من المادة 

  "التنظیمیة فیالمسائل غیر مخصصة للقانون

لرئیس الجمهوریة قد تم تحدیدها بشكل سلبي وجعلها  التنظیمیةوتجدر الإشارة إلى أن السلطة 

  .من الدستور 122و  123باستثناء القانون المنصوص علیه في المادتین  واسعة في جمیع المجالات ،

ا للمادة  بالتوقیع على  من الدستور ، مارس رئیس الجمهوریة هذه السلطة 6، الفقرة  77طبقً

  .المراسیم الرئاسیة

 الوزیر الأول. 

وفقاً لبرنامج  السلطة التنظیمیة لرئیس مجلس الوزراء في المراسیم التنفیذیة التي یوقعها تكون

  .الرئیس

 125ترتبط السلطة التنظیمیة لرئیس الوزراء بالسلطة التشریعیة ، كما هو موضح في المادة 

یندرج تطبیق القوانین في الجال التنظیمي الذي یعود لرئیس "  :من الدستور ، والتي تنص على) 2فقرة(

  ".الحكومة

یسهر الوزیر الأول على تنفیذ " ص على والتي تن 85الفقرة الثانیة من المادة كما جاء في 

  .القوانینوالتنظیمات
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عیة عندما یتم احترام تقدم هذه المصادر المكتوبة في تطبیق و شر مفي الختام ، یتم تحقیق مبدأ ال

 1.ورتبة الجهة الصادرة عنهاقوة  قاعدة تتضمن القواعد القانونیة بحیث تأخذ القاعدة 

 

 مكتوبةغیر الالمصادر  : الفرع الثاني

 :تتمثل هاته المصادر في

 العرف الإداري،  

 لمبادئ العامة للقانونا. 

 العرف الإداري : 

ا على مشكلة معینة له إطار زمني یتم خلاله إثبات  أي سلوك قانوني تتبناه إدارة حكومیة ردً

كسائر الأعراف یقوم العرف الإداري .بالحاجة إلى اتباعه في مواقف مماثلة) الإدارة والأفراد(الاعتقاد 

  .الأخرى على ركنین الركن المادي والركن المعنوي 

  الركن المادي: 

السلوك الإداري العادي بموجب لائحة معینة هو مقدار كاف من الوقت الذي تطبقه الإدارة على 

اكل حالة متطابقة وتحتاج إلى أن یكون ه ً ا وعام ا ومتسقً ً   2.ذا السلوك قدیم

  

  

                              
 .14ص المرجع السابق ،محمد الصغیر بعلي؛  -1
 69، بدون سنة النشر ، صسامي جمال الدین، الرقابة على أعمال الإدارة، منشأة المعارف بالأسكندریة.د -2
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 الركن المعنوي : 

ا على إن  الشعور المشترك بین كل من الإدارة الحكومیة وموظفیها ، یعني أن السلوك المستخدم ردً

  .تطبیق في علاقة الإدارة بالأفرادموقف معین أصبح قاعدة قابلة لل

من أجل ضمان التوافق مع فكرة التسلسل الهرمي في القوانین القانونیة للدولة ، یجب أن یعمل 

  .تنافس مع التشریعقانون الإداري والشرعیة الإداریة مع عدم الالعرف الإداري كمصدر لل

ا سلطة عدم تعدیل أو إلغاء القواعد الإداریة القائمة بما یتماشى مع متطلبات الإدارة  وللتشریع أیضً

ا وتنص علیهاالعامة ، و  ً  1.لا أن یأذن بها علن

 المبادئ العامة للقانون: 

المبادئ العامة للقانون هي مجموعة من القواعد القانونیة التي تضرب بجذورها في الضمیر 

ا  ً القانوني للأمة ؛ اكتشفها القضاء وأعلنها الأخیر في أحكامه ؛ یكتسب قریة إلزامیة وبالتالي یصبح مصدر

  .للشرعیة

. ء أو یكتشفها أو یستنبطهایصفها آخرون بأنها القواعد القانونیة غیر المكتوبة التي یقررها القضا

؛ إلزامیة ، وبالتالي وتصبح بذلك مصدرا من مصادر المشروعیة ةتعلنها في أحكامها ، وتحصل على قر 

ذا خالفت الإدارة تلك المبادئ ، فإن عملها ینتهك مبدأ  ٕ على الإدارة أن تحترمها وألا تخرج عنها ، وا

ا للمبدأ للقاضي ؛. الشرعیة ویعد بالتصرف بشكل غیر قانوني الإداري الحق في نقض القرار الإداري خلافً

  . القانوني العام

                              
  دیوان المظالم في الدول الإسلامیة ؛ الجزء-المشروعیة  القضاء الإداري؛ دراسة مقارنة ؛مبدا،سالم بن راشد العلوي  -1

 .39ص 2009الأول ؛ الطبعة الأولى؛ دار الثقافة للنشر والتوزیع؛ عمان 
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كفالة حق  ،مبدأومن أهم المبادئ العامة للقانون التي تجد مصدرها في أحكام القضاء الإداري 

  ...مبداً العدل والانصاف ،الحریة أمبدمبد ،الدفاع

ویتماشى . نسا یعود إلى القضاء نفسهأما بالنسبة لمصدر سلطة الانتداب ، فالأرجح أن الرأي في فر 

تضمن فیه المحكمة ) 3(من الدستور على بند  152تنص المادة ". هذا الرأي مع الوضع في الجزائر 

 .یع أنحاء البلاد واحترام القانونالعلیا ومجلس الدولة توطید الاجتهاد القضائي في جم

لفقه والسلطة القضائیة في كل من فرنسا ومصر أما بالنسبة للقیمة القانونیة لهذه المبادئ ، فقد أكد ا

أن المبادئ العامة للقانون هي قوة ملزمة ، وبالتالي فإن كل قرار أو إجراء تتخذه الإدارة العامة باطل بما 

  . لكن الخلاف أثار لجول ندى هذه القوة الملزمة مقارنة بمصادر الشرعیة الأخرى. یخالف هذه المبادئ

، حیث صنفها بعض  196العامة للقانون في الجزائر ، نجدها في دستور فیما یتعلق بالمبادئ 

الفقهاء ، بما في ذلك المبادئ التقلیدیة حصرا بمضمون جدید وعمل متساو ، كما هو منصوص علیه في 

یتساوى جمیع المواطنین في تقلد المهام والوظائف في "  :، تنص على مایلي 96ور من دست 51المادة 

بحیث جاء  ،المساواة أمام حق التعلیم  ،“ ة شروط أخرى غیر الشروط التییحددها القانونالدولة دون أی

تسهرالدولة على التساوي في الالتحاق بالتعلیم؛ " من الدستور ما یلي 53في الفقرة الخامسة من المادة 

 1.يوالتكوین المهن

                              
 دیوان المطبوعات الجامعیة،: الدعاوى وطرق الطعن الإداریة، الجزائر ) : 2ج (قانون المنازعات الإداریة ). 2013(خلوفي، رشید  -1



 

 

  

  

  

  :الفصل الثاني 

القضاء الإداري لإلزام الإدارة للخضوع وسائل 

لمبدأ المشروعیة
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  وسائل القضاء الإداري لإلزام الإدارة للخضوع لمبدأ المشروعیة: الفصل الثاني 

  وسائل إخضاع الادارة لمبدأ المشروعیة: المبحث الأول

قابة على تتنوع وسائل ضمان احترام مبدأ المشروعیة الإداریة ، بحسب الأداة التي تمارس الر    

أعمال الإدارة في سائر مناحي نشاطها المختلفة ، وذلك من قبل هیئات معینة في الدولة ،  وتتعدد  

الرقابة السیاسیة : صور هذه الرقابة ، تبعا لطبیعتها الذاتیة والسلطة التي تقوم بها ، إلى ثلاثة صور هي 

  1.ي كل صورة منها بشيء من الإیجازأت، والرقابة الإداریة ، والرقابة القضائیة ، ونتناول فیما ی

  

  و الإداریة الرقابة السیاسیة: ولالمطلب الأ 

  الرقابة السیاسیة:  الفرع الأول

بمفهومه المطلق ، إلى أشكال مختلفة من هذه الرقابة، كرقابة  ینصرف تعبیر الرقابة السیاسیة ،

الرأي العام ، ورقابة وسائل الإعلام ، ومؤسسات المجتمع المدني ، وكذلك رقابة السلطة التشریعیة ، التي 

  .تعد أهم  أشكال الرقابة السیاسیة  ، الأمر الذي یجعل حدیثنا في هذا المقام منصبا علیها 

ة السیاسیة التي تباشرها السلطة التشریعیة على أعمال السلطة التنفیذیة بین الدول ، وتتفاوت الرقاب

شدة وضعفا ، تبعا للنظام  الدستوري السائد فیها ، فهي أشد في النظام البرلماني عنه في النظام الرئاسي 

ائل التي یحددها ، وهي أشد من الاثنین في نظام الجمعیة ، كما تتعدد مظاهر هذه الرقابة ، بحسب الوس

جراء )المساءلة ( دستور الدولة ، ومن أشهر هذه الوسائل المتعارف علیها ، حق السؤال والاستجواب  ٕ  ، وا

                              
 أمقران، انتفاء السلطة القضائیة، المرجع سابق بوبشیر محند -1
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التحقیق في بعض المسائل بواسطة لجان تشكل لهذا الغرض ، وطرح الثقة عن طریق إعفاء السلطة 

  1.التنفیذیة من مهامها ، أو إسقاط العضویة عن أحد أعضائها 

لى الرغم مما تحققه رقابة السلطة التشریعیة على أعمال الإدارة ، من بعض المزایا لضمان وع

احترام مبدأ المشروعیة ، لا سیما فیما یتعلق بالمسائل ذات الطابع العام أو الجماعي  ، تتمثل في  

أنها لا تفي  بساطة تحریكها وعدم تكلفتها ، فضلا عن شمولها لجوانب الملائمة والمشروعیة معا ، إلا

تماما بحمایة مبدأ المشروعیة ، لعدم استهدافها أساسا أعمال موظفي الإدارة ، بقدر ما تستهدف السیاسة 

العامة للسلطة التنفیذیة ، كما أنها لا تصل إلى الدرجة  التي یتم بواسطتها مباشرة  إلغاء أو حتى إیقاف 

  2.ات فعالیة لضمان حقوق الأفراد وحریاتهم التصرف الإداري المخالف ، الأمر الذي یجعلها غیر ذ

  

  الرقابة الإداریة:  الفرع الثاني

الإدارة على نفسها ، ولهذا یطلق علیها الرقابة الذاتیة ، وهي قد تكون  وهي الرقابة التي تباشرها

داخلیة تقوم بها الإدارة مصدرة القرار ، سواء عن طریق نفس الموظف الذي اتخذ الإجراء فیما یسمى 

بالتظلم الولائي ، أو عن طریق السلطة الرئاسیة التي یتبعها فیما یسمى بالتظلم الرئاسي ، كما أنها قد 

على تكون خارجیة یمارسها جهاز إداري متخصص مستقل عن الإدارة المعنیة ، سواء تلقائیا أو بناء 

  3.شكوى أو تظلم من صاحب الشأن

                              
بدون دار نشر ) مبدأ المشروعیة ، مجلس الدولة ، قضاء الإلغاء (  1محمد میرغني خیري ، القضاء الإداري ومجلس الدولة ، ج . د -1
 . 72ص  2006/2007، القاهرة 

 . 73محمد میرغني خیري ، المرجع السابق ص . د -2
 297 ۔ 01دور القضاء الإداري في حمایة حقوق الإنسان، مقال منشور في شبكة العراب القانونیة، ص  مازن لیلو راضي، -3

www.shsrah-low.owno.com 
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وتلعب هذه الرقابة دورا مهما في معالجة وتقویم أوجه القصور والتقصیر الإداري ، قبل أن یستفحل 

تتمیز بعدم التقید بشكلیات معینة أو إجراءات معقدة ، أو أمرها ، ویتعذر تدارك آثارها السلبیة ، كما أنها 

داریة ومالیة ، ولكن  ٕ مواعید محددة في الغالب ، وهي تتسع لكافة جوانب العمل الإداري ، من فنیة وا

یعیبها أنها تجعل من الإدارة خصما وحكما في آن واحد ، مما لا یتفق مع قواعد العدالة ، فضلا عن 

ن الضمانات المقررة لهم أمام القضاء في هذا الشأن ، الأمر الذي یمكن معه القول حرمانها ذوي الشأن م

بأن هذه الصورة من الرقابة ، ولئن كانت تقوم بدور لا ینكر في ضمان احترام مبدأ المشروعیة ، إلا أنها 

  1.غیر كافیة لحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم

  

  القضائیةالرقابة : الثاني المطلب

لقضائیة على عمل الإدارة هي الشكل الأكثر أهمیة وفعالیة للرقابة لضمان احترام مبدأ الرقابة ا

، في معظم نظم الحكم الحدیثة ، خاصة تقلالیة القضاء وتخصصه وموضوعیتهالشرعیة ، بالنظر إلى اس

  .حقیقة  الدیمقراطیة منها ، فضلا عما تتمتع به أحكامه من قوة الشيء المقضي فیه باعتبارها عنوانا لل

إعلان عدم دستوریة أحكامها : والهدف من المراجعة القضائیة لعمل الدائرة هو تحقیق هدفین

جبارها على احترام : شخاص عن الضرر الذي یتسببون فیهوتعویض الأ ٕ یبدو أولهما في تقویم الإدارة ، وا

  2. القانون ،والخضوع لسلطانه ، ویتمثل الثاني في حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم

                              
   431ص  1979محمد حافظ غانم ، الوجیز في القانون الدولي العام ، دار النهضة العربیة القاهرة . د -1
اریة، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، سنة مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإد -2

 32، ص2009
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تختلف الدول في تنظیمها للرقابة القضائیة على عمل الإدارة ، حیث یتم تكلیف بعضها بالقضاء 

، أیا كانت طبیعتها ، تستوي في ذلك حاكم هذا القضاء بكافة المنازعاتالعادي ، بحیث تختص م

ریطانیا والولایات المنازعات المدنیة أو الإداریة ، وهذا ما یسمي بنظام وحدة القضاء ، وهو ما تأخذ به ب

  .المتحدة الأمریكیة  

من الدول التي تسند الرقابة القضائیة على النشاط الإداري لسلطة قضائیة متخصصة في المشاكل 

الإداریة ، على أساس الاستقلال ، إلى جانب المحكمة التقلیدیة التي تتعامل مع المنازعات المدنیة 

نت فرنسا أول دولة تستخدم هذا النظام ، الذي أنشأه مجلس كا ،المعروفة باسم نظام العدالة المزدوجة

یطا 1872الدولة عام  ٕ لیا والیونان ومصر ثم تبناه عدد من الدول الغربیة والعربیة ، بما في ذلك بلجیكا وا

  1.وسوریا ولبنان

  

                              
محمد الأدهم محمد حبیب، نشأة القضاء الإداري وتطوره في النظام الأنجلوسكسوني والنظام اللاتیني ونظام قضاء المظالم في الشریعة  -1

 2009 سمبرید. ، 18، العدد 09للدراسات القضائیة والقانونیة، السنة  الإسلامیة، مجلة معهد القضاء تصدر عن معهد الكویت
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  المسؤولیة المترتبة عن امتناع الإدارة لتنفیذ التزاماتها:  المبحث الثاني

إمتناعها عن تنفیذ ینص المبدأ العام على إلتزام الإدارة بتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة، فإن 

الأحكام والقرارات قد یكون لتوافر عنصر الخطأ فیكون إمتناعها مخالفة صارخة للقانون، تستوجب 

ومن ناحیة أخرى قد یكون إمتناع الإدارة مبررا كأن یترتب على . المسائلة والتعویض على أساس الخطأ

عام یتعذر تدارکه، وفي هذه الحالة تتحمل تنفیذها الفوري لتلك الأحكام والقرارات إخلال خطیر بالصلح ال

الإدارة المسؤولیة عن الأضرار التي سببها إمتناعها المشروع عن التنفیذ، مما یستوجب تعویض المحكوم 

  1. لصالحه عن ذلك 

                              
، بسكرة، 04حسینة شرون، المسؤولیة بسبب الإمتناع عن تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة والجزاءات المترتبة عنها، مجلة المفكر، العدد -1

 .183ص 
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  المسؤولیة الإداریة بسبب الإمتناع عن التّنفیذ: الأول المطلب

  علاقة الخطأ الشخصي بعدم تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة  : الأول الفرع

هماله ینسبان إلیه ، مما یجعل من مسؤولیته  ٕ وتنص غالبیة التشریعات على أن خطأ الموظف وا

، وهنا یعوض الموظف من ماله الخاص عن ألحقه بالشخص المصاب نتیجة خطأه تعویض الضرر الذي

الموظف مسؤولاً بشكل شخصي عن الخطأ ، والسبب في ذلك هو إذا كان الضرر اللاحق بالمتضرر، 

، بما تتطلب احترام صحة الشيء المطلوب اعتبار إخفاقه في تنفیذ انتهاك واضح للقاعدة القانونیة التي 

  1.یستوجب مسائلته

ا ضد ً ا صادر ً  بشكل عام ، یدعم الفقه فكرة إسناد المسؤولیة الشخصیة إلى الموظف الذي لا ینفذ قرار

ا من قبل الفقیه  نسب إلیه الفضل في صیاغة نظریة " هوریو"الإدارة ، وكان هذا الاتجاه رائدً ُ ، الذي ی

 ، ة الشيء المحكوم علیه ضد الإدارةالخطأ الشخصي لـ الموظف المسؤول عن عدم تنفیذ حكم له قو 

كثر من اللازم بالمسؤولیة أ انشغلناإننا  : "حیث قال " fabraques" "فابراك " بمناسبة تعلیقه على قرار 

للمسؤولیة الشخصیة للموظف وقد حان الوقت للنظر الكافی الاهتمامفقط دون أن نعطي عن خطأ المرفق 

  2. "إلى هذا الجانب

                              
یة الإداریة في مواجهة الإدارة العامة، رسالة ماجستیر في القانون تخصص بن بریكة عفاف، ضمانات تنفیذ الأحكام والقرارات القضائ -1

 2014.قانون إداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
  99ص  -  98بن بریكة عفاف، المرجع السابق، ، ص  - -2
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لم یتم تطبیق هذا المفهوم لأنه یتعارض مع حدود الملاءة للموظف ، والتي ، في حالة حدوث خطأ 

تحمل الإدارة المسؤولیة عن قدرة الموظف على الرجوع إلى شخصي غیر متعلق بالخدمة ، أدى إلى 

  1.الموظف

ا على تحدید المسؤولیة ) fabraques(یعتبر قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضیة  ً مثالاً بارز

ً على خطأ شخصي في رفض التنفیذ ، بحیث تقرر مسؤولیة العمدة بعد إصراره على إستمرار الإداریة بناء

الذي رفض تعیین سیدة  دةصدور عدة أحكام تقضي بإلغاء قراره، وكذا مسؤولیة العمإیقاف الشرطي رغم 

  venturini .(2(رغم صدور حكم قضائي بأحقیتها قضیة 

  

المسؤولیة الشخصیة مطلوبة إذا رفض الموظف التعاون في تنفیذ القرارات القضائیة ، ولكن 

  3. ء نیةضروریة إذا تم الإجراء بسو  المسؤولیة عن الخطأ الشخصي

عندما یفشل الموظف في تنفیذ الأحكام القضائیة والقرارات التي یتخذها المشرعون المصریون 

بأنه ما دام الجرم : ، یؤدي بنا إلى القول هلفرنسیین ، یتم تجریده من وظیفتوالجزائریون دون نظرائهم ا

ن ك ٕ انت معاییر الخطأ الجنائي یشكل بالضرورة خطأ شخصیا على صعید المسؤولیة المدنیة ، وا

الشخصي مستقلة بالنسبة إلى معاییر قانون العقوبات، فإن الموظف یسأل عن الجریمة الجنائیة التي 

وهذا یعني أن إمتناع الموظف العام عن تنفیذ . ارتكبها عمدا باعتبارها خطأ شخصیا متصلا بالوظیفة

                              
،بسكرة،  04ها، مجلةالمفكر، العددحسینة شرون، المسؤولیة بسبب الإمتناع عن تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة والجزاءات المترتبة عن -1

 183ص 
قوبعیبلحلول، إشكالات التنفیذ في المواد الإداریة، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسةالعلیا للقضاء، الدفعة الرابعة عشر، مجلس قضاء  -2

 . 2006بسكرة، 
 . 184حسینة شرون، المرجع السابق، ص  -3
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 یضتنع جنائیا، بالإضافة إلى التعو أحكام وقرارات القضاء یشكل خطأ شخصیا یعاقب علیه الموظف المم

  1.الذي یلتزم به الموظف طبقا لأحكام المسؤولیة التقصیریة

  علاقة الخطأ المرفقي بعدم تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة : الثاني الفرع

أو المصلحة على الرغم من حقیقة أن الموظف ارتكبها  للمرفقالمرفقي هو الخطأ المنسوب أالخط

، خدمات المطلوب القیام بها بالفعلمن الناحیة المادیة ، ویحدث عندما ترفض الإدارة إتمام الوظیفة وال

فإنها تكون مسؤولة عما یقع من أضرار نتیجة لهذا الإمتناع ویدخل في هذا المجال إمتاع الإدارة عن 

عندما رفضت الإدارة تنفیذ قرار ، )rousset(ارات القضائیة، كما حصل في قضیةتنفیذ الأحكام والقر 

بإلغاء قرار طرد المستأنف من وظیفته بالوزارة الحربیة ، أقام دعوى قضائیة جدیدة لإلغاء قرار الإمتناع 

  2.الأضرار التي لحقت به نتیجة لذلكعن  عن تنفیذ حكم الإلغاء وتعویضه

نظر إلى الفقه والقض ُ ا على أنهما قرارات إداریة تنتهك سلطة الشيء المنفی ً ق أو اء الفرنسیین عموم

  3.، مخالفات جسیمة تؤدي إلى مسؤولیة الإدارة بناءا على الخطأ المرفقيتؤدي إلى عدم تنفیذ الأحكام

تتحمل الإدارة وحدها المسؤولیة عن التعویض في حالة حدوث خطأ في الإصلاح ، حیث إن فشل 

، أو سوء التنظیم ، مثل  العام ، أو عدم عمله المرفقتنفیذ الحكم قد یكون بسبب بطء نشاط  الإدارة في

  4.التعقیدات البیروقراطیة. الإدارةعدم التنفیذ بسبب 

                              
 . 184حسینة شرون، المرجع السابق، ص  -1
 . 184حسینة شرون، المرجع السابق، ص  -2
 . 185حسینة شرون، المرجع السابق، ص  -3
 98بن بریكة عفاف، المرجع السابق، ص  -4
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  علاقة الإمتناع عن التنفیذ بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة :  الثالث الفرع

مجلس الدولة الفرنسي بالتزام الإدارة دون ، أقر  couiteasمن خلال حكمه الشهیر في قضیة 

ع الأساس لهذا الحاجة إلى إثبات المكان الخطأ إذا فشلت في تنفیذ قرار قضائي واجب النفاذ ، مما وض

أقرت محكمة سوسة التونسیة حق  1908/02/13: ، تتلخص وقائعها أنه بتاریخ الشكل من المساءلة

هكتار، إلا أن  38000كتسبها من الدولة تبلغ مساحتها في ملكیة قطعة أرضیة إ" couiteas"السید 

استشهدت الحكومة بالنظام  الحكومة الفرنسیة التي تحوز هذه الأرض منذ القدیم ترفض الخروج منها،

العام كسبب لامتناعها ، بحجة أن تنفیذ الجیش للحكم سیؤدي بشكل شبه مؤكد إلى تمرد وتمرد وحرب في 

  1.تونسجنوب 

ا لمجلس الدولة الفرنسي ، فإن الإدارة لم ترتكب خطأ برفضها تنفیذ العقوبة لأنها انتهكت  وفقً

ا للواجب الأساسي المتمثل في حمایة النظام العام و  إضافة إلى  استقراره،التزامها بتنفیذ العقوبات ، وفقً

نما على أساس مبادئ وقواعد العدالة المجردة  ٕ ذلك فقد قرر منح التعویض ولم یكن بسبب وجود الخطأ وا

إن رفض الإدارة لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة  التي ترفض أن یضحي فرد لوحده لصالح المجتمع،

  2. عیتوزیع الأعباء العامة على الجمنادر الحدوث طالما كان من الممكن 

تبني المشرع الجزائري قیام المسؤولیة دون خطأ على أساس الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة 

في حالة إمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة نتیجة لخشیتها حصول إضطرابات تمس 

شار إلى التزام الإدارة نتیجة وعلى الرغم من محدودیة خیاراتها في هذا المجال ، إلا أنه أالنظام العام

                              
 161،ص  2011عمور سلامي، الوجیز في قانون المنازعات الإداریة، محاضرات ألقیت على طلبة جامعة بن عكنون، سنة  -1
 . 185حسینة شرون، المرجع السابق، ص  -2
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فردیة في مواجهة الواجبات الامتناع عن قرارات المحكمة العلیا ، ووضع أسس تنفیذ مفهوم المساواة ال

  1. العامة

  المسؤولیة الجنائیة بسبب الإمتناع عن التنفیذ:  ثانيالمطلب ال

ا  ا بمسألة تحدید الشخص ترتبط مسألة تحدید المسؤولیة الجنائیة في جریمة الامتناع ارتباطً وثیقً

، فمن جانب القانون نجده یفرق بین الخطأ الذي یترتب على ذمة الشخص الطبیعي، المجرم أمام القضاء

تشیر المسؤولیة . الشخص المعنوي والمسؤولیة التي تأتي معهو  والذي یكون في الغالب خطأ شخصیا

  2.التي تخفق في التنفیذ ، إلى ذلك للإدارة ةالجنائی الجنائیة للموظف العامالفرع الأول ، وكذلك والمسؤولیة

  المسؤولیة الجنائیة للموظف العام  : الفرع الأول

المسؤولیة الجنائیة للموظف العمومي الذي یمتنع عن تنفیذ قرار قضائي معین تعني مسؤولیته 

ي اتخاذ القرار الخاص الشخصیة عن الارتباط المباشر والضروري بفكرة الحریة ودور الإدارة الإنسانیة ف

  . موظف المستقر في وظیفته أو عملهابال

عهد إلیه بعمل دائم في خدمة مرفق  ُ قصد بالموظف العام فیما یتعلق بجریمة عدم التنفیذ الذي ی ُ ی

ي التنظیم الإداري لذلك ، عن طریق شغله منصب یدخل فیره الدولة أو شخص القانون العامعام تد

  3.المرفق

 للوظیفة، الذي یحتوي على القانون الأساسي العام  03/06یتم مفهوم الموظفین بموجب الأمر رقم 

یعتبر موظفا كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة : " 04/01، كما هو موضح في المادة  مومیةالع
                              

 . 185حسینة شرون، المرجع السابق، ص  -1
 186حسنة شرون، المرجع السابق، ص  -2
 2014طبوشة هناء، ضمانات تنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة، شهادة ماستر، تخصصقانون إداري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، -3
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لمتعلق ا 01/06یمكن تعریف الموظف العمومي وفق القانون رقم ". ورسم في رتبة في السلم الإداري

  :التي تنص على أن  02بالوقایة من الفساد ومكافحته، حسب المادة 

  " :الموظف العمومي" ب " 

ا ، سواء - 1 ً ا أو منتخب ً ا أو قضائی ً ا أو إداری ً ا أو تنفیذی ً ا تشریعی ً ا محلی ً ا شعبی ً أي شخص یشغل مجلس

ا ، بشكل دائم أو مؤقت ، بأجر أو بدون أجر ، بغض ا ً ا أو منتخب ً   لنظر عن الرتبة أو الأقدمیة ،كان معین

كل شخص آخر یتولي ولو مؤقتا، وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ویساهم بهذه الصفة  - 2

في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة آخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو 

  أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة،

نه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم المعمول كل شخص آخر معرف بأ -  3

  ".بهما 

قصد بها أن تكون مسؤولة جنائیاً  ُ . المسؤولیة الجنائیة بشكل عام هي مسؤولیة شخصیة ، وعادة ما ی

هو ركیزة المسؤولیة الجنائیة ، لكن هذا لا یعني ) النیة الإجرامیة أو الخطأ غیر المتعمد(الركن الأخلاقي 

  1.ل تتطلب توفر باقي أركان الجریمةأنها تعتمد فقط على هذا الركن ، ب

تنشأ المسؤولیة الجنائیة في جریمة عدم التنفیذ عندما یمتنع الموظف عمداً عن تنفیذ الأحكام 

والقرارات القضائیة ، وفي غیاب المسؤولیة الجنائیة یجب أن تكون الصفة الجنائیة للموظف العمومي ، 

  2. العمومي إلى الامتناع عن التنفیذالموظف مما یؤدي ب

                              
 23حسینة شرون، المرجع السابق، ص  -1
 23 قوبعیبلحول، المرجع السابق، ص-2
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ا بتحدید الموظف  ا وثیقً ترتبط مشكلة تحدید المسؤول الجنائي عن جریمة الامتناع عن التنفیذ ارتباطً

المختص ، حیث قد تمتد مسؤولیة الموظف المختص إلى رئیسه في الحالات التي قد یحل فیها الرئیس 

یكون فیها الفعل الإجرامي نتیجة لأوامر صادرة إلى مرؤوس من محل المرؤوس ، أو في الحالات التي 

الرئیس ، إضافة إلى صعوبة تحدید الشخص الإجرامي المسؤول عن فعل الامتناع ، كما هو الحال في 

حالات القرارات التداولیة الصادرة عن هیئة معینة مثل الدولة ولا یجوز لمجلس الشعب أو مجلس الشعب 

  .وال تحدید الخطأ الشخصي والجهة التي یمكن تكلیفهاالبلدي في هذه الأح

قرر المشرع المسؤولیة الجنائیة للموظف في حالة إستعماله لسلطة وظیفته، وكان ذلك بموجب 

كل موظف عمومي استعمل وظیفته لوقف تنفیذ " مكرر من قانون العقوبات التي جاء نصها  138المادة 

أشهر إلى ثلاث ) 06(عمدا تنفیذه یعاقب بالحبس من ستة  حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل

  ".دج  50, 000ج إلى .د 5,000سنوات وبغرامة من ) 3(

وتجدر الإشارة إلى أن المسئولیة الجنائیة للموظف العام تسقط إذا سارع بعد رفع الدعوى العامة إلى 

  1. لنفعل ذلك. ولیس متردداً التنفیذ تنفیذ الحكم المذكور ، ففي هذه الحالة یعتبر متأخراً في 

  المسؤولیة الجنائیة للإدارة الممتنعة : الفرع الثاني 

من المسلم به أن المسؤولیة شخصیة ، ولا یعاقب أي شخص كان مسؤولاً جنائیاً عن فعل إجرامي 

ُسأل    2.ونعن الجریمة التي یرتكبها الآخر ، سواء كان أصلیاً أو فاعلاً ، أو كمحرض ، مما یعني أنه لم ی

                              
 23قوبعیبلحول، المرجع السابق، ص -1
 186حسنة شرون، المرجع السابق، ص - 2
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، كان المنطلق الأساسي في القانون الجزائري هو  14/04بالنسبة للقانون رقم . S.E.Jقبل تعدیل 

الشخصیة القانونیة أن مكان المسؤولیة الجنائیة هو الإنسان ، لكن النمو القانوني أدى إلى الاعتراف ب

 . للشخص المعنوي

على  الامتناعأن یكون العمل أو : أساسین یلزم لمسائلة الشخص المعنوي جنائیا توفر شرطین . 

العمل المكون للجریمة واقعا من الممثل القانوني طبقا للنظام والقانون الأساسي للشخص المعنوي 

  1.الإداري

إن إدخال المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویین الإداریین سیقیم الاعتبارات العلمیة والضرورات 

لي وتعنتها في تنفیذ عرقلة القضاء دون مبرر قانوني جدیر به ، وأن هذه الواقعیة لتعسف الإدارة الحا

رساء الحمایة الجنائیة لتنفیذ القرارات والقرارات القضائیة على . المسؤولیة تعتبر توطیداً للقاعدة ٕ القانون وا

ؤولیة المسوجه الخصوص من جهة والحد من التفاف الإدارة والموظف العمومي ، لا سیما في التهرب من 

  2.الجنائیة لعدم التنفیذ

                              
الشخص المعنوي هو مجموعة من الأشخاص أو الأموال تتخذ من أجل تحقیق غرض معین ومعترف لها بالشخصیةالقانونیة؛ وللمزید - -1

 44راجع طبوشة هناء، المرجع السابق، ص 
 25 - 24ص،  قوبعیبلحول، المرجع السابق، ص -2
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  اتمةـخلا

یجب أن یكون لكل دولة مجموعة من الضمانات القانونیة والدستوریة  لكي تُعتبر دولة قانون ،

والقضائیة الفعالة ، ومن أجل القیام بذلك ، یجب إعداد الهیئة التي تتمتع بهذه الحقوق وتمارس هذه 

  .الحریات ، حتى لو كان محتوى هذه الحریات یحددها الدستور

 

هامة التي تقوم علیها الدولة الحدیثة لتحقیق سیادة وبالتالي فإن مبدأ المشروعیة هو أحد المبادئ ال

كما أن الدولة تخضع للقانون والدولة تعني . القانون مما یعني أن الأفراد یخضعون للقانون ویلتزمون به

وبالتالي فإن إخضاع الدولة والأفراد . الهیئات التي لها سلطات وهي السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة

میزة الدولة الحدیثة واحترام مبدأ الشرعیة سواء كان الأفراد أو الدولة الذي یهدف إلى للقانون أصبح 

إخضاع السلوك للقواعد القانونیة العامة المجردة حیثما ینطبق على كل الأفراد دون إستثناء من شأنه أن 

  .مجتمع في جو من الضمان الاجتماعيیعزز من هویة الدولة الحدیثة المعنیة بتطویر ال

 

 إلا أن تدخل الإدارة في أنشطة مهمة بالدولة قد یؤدي إلى إساءة استخدام الإدارة وانتهاكها لحقوق

لحاق الضرر بمصالحهم ٕ ، مما یؤدي إلى نزاع أمام القضاء الإداري بین الفرد والإدارة ، وهنا  الأفراد وا

لقانون في ممارسة الوظیفة الإداریة والالتزام با التقیدالإداریة ، لذلك یجب على الإدارة  الدعوىنتحدث عن 

من أجل رقابة قضائیة فعالة ، یساهم القضاء الإداري في ضمان حمایة مبدأ . ، و تقدم جمیع أعمالها

  .عیةو شر مال
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القانون لا قیمة له إلا بتنفیذه ، ولا معنى للأحكام القضائیة بغیر تنفیذها ، ولا قیمة لمبدأ المشروعیة 

لتطبیقها ، فما هو الهدف من . بمبدأ آخر یضمن احترام أحكام القضاء والحاجة في الدولة ما لم یقترن

اجتهاد القاضي الإداري في إیجاد الحلول الناجعة التي تلائم حفظ الحقوق والحریات إذا كانت أحكامه 

 ما یطمح إلیه كل خصم لیس إثراء الفقه في المادة الإداریة ، بل إصدار. محكوما علیها بعدم الوصول

  .حكم لصالحه یحمي حقوقه التي أساءت الإدارة إلیها ویترجم عملاءه على أرض الواقع من خلال تنفیذها
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  مــلخص مذكرة الماستر                              

  

الإداریة هي حق شخصي مقرر قانوناً للأفراد یتمكنون بموجبه من الدعوى القضائیة 
استعمال سلطة القضاء لحمایة حقوقهم وحریاتهم ومصالحهم الجوهریة من اعتداءات 

) امتیاز السلطة العامة (السلطات العامة الإداریة في الدولة، هذا الامتیاز الذي تملكه الإدارة 
قضائیة فعالة تقف في وجه استعمال هذا الامتیاز بطریقة كان لا بد من إیجاد وسیلة قانونیة 

 غیر شرعیة ، وتتمثل هذه الوسیلة في الدعوى القضائیة الإداریة
 الكلمات المفتاحیة

  مبدأ الشرعیة الدعوى الإداریة الاختصاص القضائي

  
Abstract of The master thesis 

Administrative litigation is a legally established personal right of individuals to 
use the power of the judiciary to protect their fundamental rights, freedoms and 
interests from attacks by the State's administrative public authorities, a privilege 
owned by the Administration (Privilege of Public Authority) An effective judicial 
legal means of unlawfully using such privilege, consisting of administrative 
litigation, had to be found. 
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Principle of legality Administrative proceedings Jurisdiction 

 


